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 شكر وتقدير

وملء الأرض، وملء ما شئت من  السماواتاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء 

شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، أشكرك ربي على نعمك التي لا 

تعد، وآلائك التي لا تحد، أحمدك ربي وأشكرك على أن يسرت لي إتمام هذا البحث على الوجه 

 الذي أرجو أن ترضى به عني.

با في برنامج الماجستير، ومعدا هذا البحث أستاذي ثم أتوجه بالشكر إلى من رعاني طال

على البحث  -بعد الله تعالى -الذي له الفضل ،الرفوعالدكتور أيمن يوسف ومشرفي الفاضل 

والباحث مذ كان الموضوع عنوانا وفكرة إلى أن صار رسالة وبحثا، حيث لم يبخل علي بوقته 

ئيات هذه الرسالة حيث استفدت الكثير من بنصحه وتوجيهه بالساعات الطوال وبكل جزئية من جز 

علمه الغزير، فله مني الشكر كله والتقدير والعرفان والدعاء بأن يبارك له ربنا تبارك وتعالى بعلمه 

 النافع.

 أساتذتي الموقرين في لجنة المناقشة رئاسة وأعضاءوأتقدم بشكري الجزيل في هذا اليوم إلى 

سالة، فهم أهل لسد خللها وتقويم معوجها وتهذيب نتوآتها لتفضلهم علي بقبول مناقشة هذه الر 

 والإبانة عن مواطن القصور فيها، سائلا الله الكريم أن يثيبهم عني خيرا.
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 مقارنة الأردني دراسة الإداري القضاء أمام التقاضي إجراءات بطلان أثر
 أبو سويلم صالح شحادة أحمد: الطالب إعداد

 الرفوع يوسف أيمن: الدكتور الأستاذ إشراف
 الملخص

 عما وتمييزه الإداري القضاء أمام التقاضي إجراءات مفهوم بيان إلى الدراسة هذه خلصت
 القضاء أمام التقاضي إجراءات بطلان أساس على والوقوف قانونية مصطلحات من به يختلط

 الإداري. القضاء أمام التقاضي إجراءات بطلان على المترتبة الآثار توضيح ثم ومن الإداري
 التي والخطوات الخصومة صورة تبين التي القواعد هي التقاضي اجراءات أن إلى الباحث وتوصل

 في الحكم صدور حتى المنازعة سير وكيفية الإداري القضاء جهات إلى والالتجاء فيها تتبع
 وإجرائه موضوعه في صحيح بشكل الإدارية المحكمة قبل من الحكم صدر إذا وأنه. الدعوى
 المطروحة الوقائع في القانون بقوة المحكمة حكم وصدر إداريا   عيبا   تشكل التي للمخالفة ومناف  
 الحالة هذه ،وفي القانونية الأصول حسب الأطراف على أثره ويسري صحيح الحكم فيعتبر,  أمامها

 كون الخصوم أحد قبل من فيه الطعن تم ما إذا العليا الإدارية المحكمة قبل من الحكم تأييد يتم
 القانون يتطلبه الذي الشكل حيث من الحكم سلامة مدى في تفصل العليا الإدارية المحكمة

 المتبعة والإجراءات الشروط ذات تطبق العليا الإدارية المحكمة أن بما تطبيقها الواجب والإجراءات
 بقية عن تختلف خاصة طبيعة الإدارية ذات الدعوى وأن إجراءات. عملا   الإدارية المحكمة لدى

 وأوصت. والموضوعية الشكلية الشروط وتوافر الطعن وميعاد الخصومة حيث من الأخرى الدعاوى
 المنازعات كافة في الادارية المحكمة اختصاص على النص بضرورة الاردني الدراسة المشرع

 العامة الولاية اسلوب الى المثال سبيل على والتعداد الحصري التعداد نطاق من تخرج وان الادارية
 .الادارية الاختصاصات كافة في

 الأردني. الإداري القضاء التقاضي، إجراءات بطلان، المفتاحية: الكلمات
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The effect of invalidity of litigation procedures before the Jordanian 

administrative court, 
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Abstract 

This study concluded to clarify the concept of litigation procedures before the 

administrative judiciary and distinguish it from the legal terms that it mixes with, and 

stand on the basis of nullity of the litigation procedures before the administrative 

judiciary, and then clarify the effects of nullifying the litigation procedures before the 

administrative judiciary. The researcher concluded that the litigation procedures are the 

rules that show the image of the litigation, the steps that are followed in it, the resort to 

the administrative judicial authorities, and how the dispute proceeds until the ruling is 

issued in the case. And that if the ruling was issued by the administrative court correctly 

in its subject matter and procedure and contrary to the violation that constitutes an 

administrative defect and the court ruling was issued by the force of law in the facts 

before it, then the ruling is considered valid and its effect will apply to the parties 

according to the legal rules, in which case the ruling is supported by the administrative 

court The Supreme Court if appealed by one of the litigants, since the Supreme 

Administrative Court decides the extent of the integrity of the ruling in terms of the 

form required by law and the procedures to be applied since the Supreme 

Administrative Court applies the same conditions and procedures followed by the 

Administrative Court in pursuance. And that the administrative lawsuit procedures are 

of a special nature that differs from the rest of the other cases in terms of litigation, the 

duration of the appeal, and the availability of formal and substantive conditions. The 

study recommended the Jordanian legislator to stipulate the jurisdiction of the 

administrative court in all administrative disputes and to get out of the scope of the 

exclusive census and census, for example, to the general guardianship style in all 

administrative competencies 

Keywords: Nullity, Litigation Procedures, Jordanian Administrative Jurisdiction.
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  :الفصل الأول
 وأهميتها الدراسة خلفية

 أولا: المقدمة

 حيث تبحث هذه الدراسة في أثر بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الأردني،

 يترتب قد بحيث منها، لابد التي الإجراءات من عدد الادارية المحكمة امام الدعوى اجراءات تتطلب

وقد يكون  الإدارية، القضية لهذ ومبرر لسبب الاستناد عدم من الإجراءات هذه لغياب البطلان

 فيه المقدم للدعوى والذي يدرجستيفاء تتعلق با التي يلزم اتباعها الشكلية لغياب الشروط البطلان

 يريدها التي والطلبات الطعن واسباب فيه المطعون القرار ومضمون الدعوى وقائع عن موجز

 ادعائه في المستدعي اليها يستند التي الخطية بالبينات مرفقا محددة، بصورة دعواه من المستدعي

 ضده. المستدعى تبليغ ويتم

 فحينئذ الإجراءات،ببطلان  الحكم وترتب إجراءات التقاضي من أيا التقاضي عن غاب فإن

 الإجراءات.  هذه بطلان على النتائج بناء من مجموعة تترتب

وغيرها، حيث تتعدد الآثار  الإجراءات هذه بطلان أثر على ستتركز التي الدراسة هذه وفي

القضائية وبحسب ما ينص عليه  الاجتهاداتالمترتبة على بطلان إجراءات التقاضي بحسب 

ة وتناولتها اجتهادات المحكمة وقد واكب القضاء الإداري الأردني هذه المسأل الإداري،القضاء 

فباتت الحاجة ماسة  المصري،الإدارية الأردنية والمحكمة الإدارية العليا الأردنية وكذا مجلس الدولة 

 وضرورية لبيان أثر هذا البطلان للإجراءات في القاضي الإداري سواء ما يتعلق بالمستدعي أو

 ضده أو ذات الدعوى. المستدعى
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 الدراسة وأسئلتها مشكلة ثانيا: 

يمكن أن يرد البطلان على إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري لأسباب مختلفة، وبطلان 

فتتمثل  الدراسة،فلا بد من دراسة هذا الأثر، وهذا ما تسعى لبحثه هذه  أثرا،هذه الإجراءات يترك 

الإداري الأردني  أثر بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء إشكالية الدراسة في السؤال التالي: ما

 ؟والقضاء الإداري في جمهورية مصر العربية

 ستحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:

 الإداري؟ ما مفهوم إجراءات التقاضي أمام القضاء 
  ها؟وعناصر  الإداري إجراءات التقاضي أمام القضاءمكونات ماهي 
 ؟القضاء الإداريلبطلان إجراءات التقاضي أمام القانوني الأساس  ما 
 ؟القضاء الإداريلبطلان إجراءات التقاضي أمام التكييف القانوني  ما هو 
  في المملكة الأردنية  القضاء الإداريما الآثار المترتبة على بطلان إجراءات التقاضي أمام

 الهاشمية وجمهورية مصر العربية؟

  أهداف الدراسة: اثالث

  عما يختلط به من مصطلحات وتمييزهالإداري  القضاء أمام التقاضي إجراءاتبيان مفهوم 
 قانونية.

  هاوعناصر  الإداري القضاء أمام التقاضي إجراءاتتوضيح أركان. 
 الإداري القضاء أمام التقاضي تحديد مدلول بطلان إجراءات 
  الإداري القضاء أمام التقاضي إجراءات بطلانالوقوف على أساس 
  الإداري القضاء أمام التقاضي إجراءات لبطلانالكشف عن التكييف القانوني. 
   الإداري. القضاء أمام التقاضي إجراءات الآثار المترتبة على بطلانتوضيح 

  



3 
 

 أهمية الدراسةرابعا: 

 توضيح في تكمن في كونها تساهم الإدارية التقاضي إجراءات دراسة بطلان أهمية إن 

 بطلان أن باعتبار التطبيق الواجب القانوني نظامها وبيان الإدارية للدعوى الخاصة الطبيعة

 أهمية تكمن كما ،الإدارية للدعوى المميزة إحدى الجوانب المهمة تشكل الإداري التقاضي إجراءات

 تطبيقا الموضوعية قواعده تطبيق إلى الوسيلة أنها الإداري في القانون في الإجرائية القواعد دراسة

 .الأفراد لحقوق هامة ضمانة تعد بذلك وهي سليما

بيان أثر بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري في الوقوف على  قيمةتزداد 

للقضية التي يتم التقاضي  اسقاطاعليه  يبنىالمترتبة على هذا البطلان، حيث يمكن أن  الالتزامات

والقانون الإداري  ،من أجلها أو فوات الميعاد للتقاضي بناء على البطلان أو غير ذلك من الآثار

يتطور ويسير وفقا لمبادئ العدالة الراسخة والتنظيم، فلأجل الوقوف على آخر التطورات في أثر 

 مهورية مصر العربية.لاسيما في الأردن وكذلك ج الإداري،بطلان إجراءات التقاضي 

 حدود الدراسة خامسا: 

 .بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداريتناول الدراسة موضوع ت :الموضوعيةالحدود -

 وجمهورية مصر العربية. المملكة الأردنية الهاشمية :المكانيةالحدود -

القضاء الإداري الأردني  القضاء الإداري من خلال قانونستتناول هذه الدراسة  الزمانية:الحدود -
( 44) رقم بالقانون في جمهورية مصر العربية الصادر الدولة مجلس وقانون 2114سنة  24رقم 
 .1942 لسنة
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 الدراسةمصطلحات سادسا: 

 إلى ويؤدي للقانون القضائية المخالفة الإجراءات على القانون يرتبه الذي "الجزاء البطلان:

 1 "عليها القانونية الآثار ترتيب عدم

 2الإداريــــة" المحــــاكم أمــــام الخصــــومة بها تمـــــر التي المراحل هي“ الإداري:إجراءات التقاضي 

 نشأ" هو قضاء منفصل ومستقل يتخصص في الفصل في المنازعات التي تالقضاء الإداري:

 .3 بين الأفراد من جهة وجهة الإدارة من خلال مراقبة لأعمال الإدارة من الناحية القانونية"

  النظري سابعا: الإطار

يعالج الباحث في هذه الدراسة المواضيع المهمة والمتعلقة بأثر بطلان إجراءات التقاضي أمام 

فصول رئيسية، ففي الفصل الأول خلفية الدراسة  أربعة، فقسمت الدراسة إلى القضاء الإداري

وأهميتها وتشمل المقدمة ومشكلة الدراسة والهدف منها وأهميتها والأسئلة المتعلقة بها وحدودها 

الموضوعية والزمانية والمكانية والتعريف بأهم مصطلحاتها والإطار النظري والدراسات السابقة 

اري من حيث مفهوم يعالج دراسة التقاضي أمام القضاء الإدوفي الفصل الثاني ، ومنهجية الدراسة

 وأنواعها والتكييف، وإجراءات التقاضي أمامه، ومدى إلزامية هذه الإجراءات القضاء الإداري

 القانوني لها.

وفي الفصل الثالث يعالج موضوع بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري من خلال 

أثر بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري و ، وأسبابه وصوره بيان مفهوم البطلان ونطاقه

                                                           
 153عمان ص  والتوزيع،دار الثقافة للنشر  المدنية،( شرح أحكام أصول المحاكمات 2114عباس العبودي ) 1
 24دار قنديل، عمان، ص  ،1( القضاء الإداري ط، 2115راضي، مازن ليليو) 2
 .117، ص الجديدة، الإسكندريةدار الجامعة  1( القضاء الإداري، ط2114رفعت)، محمد عبد الوهاب 3
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 رابعويختم الدراسة بالفصل ال الدعوى،الأردني من حيث آثاره على نفس الدعوى وآثاره على أطراف 

 إليها الدراسة. تحيث يتضمن الخاتمة والنتائج والتوصيات التي توصل

 ا: الدراسات السابقةمنثا

وهدفت الدراسة إلى  1الإلغاء دعوى في الإداري القاضي سلطة (0222العبادي) وليد محمد

 الدعوى، في توافرها الواجب الشروط على الإلغاء لقاضي قوية رقابة سلطة وجود من بد بيان أنه لا

 اعتداء من الإداريين للموظفين الخاصة الحقوق ويحمي العدالة ليحقق فيها الفصل يستطيع حتى

 المصالح وحماية العامة المصالح على الحفاظ في التوازن نقطة يحقق هذا في وهو عليها، الإدارة

 به يتمتع ما بمدى أساسي بشكل تتمثل الأردن في الإلغاء قاضي النتائج  أن سلطة الخاصة. ومن

 ويحمي العدالة يحقق بما أمامه المقامة الدعوى في يقضي لأن تؤهله وعملية علمية  مقومات من

 اعتداء من( المعنوية الأشخاص) العامة الهيئات أو الأفراد أو الإداريين بالموظفين الخاصة الحقوق

 مدى في النظر هو الإلغاء قاضي له يتصدى ما أول فإن الشروط تلك توافرت فمتى عليها، الإدارة

 أو الدعوى لتحريك اللازمة الشكلية الناحية من أكانت سواء الإلغاء دعوى في النظر شروط توافر

 .الدعوى في حكم وإصدار الإلغاء دعوى في النظر خلال من الموضوعية الناحية من

تتميز دراستي أن هذه الدراسة تبحث في سلطة قاضي الإلغاء وهو دراسة عامة للموضوع و 

حيث نبحث في جزئية عميقة مما يدخل تحت سلطة قاضي الإلغاء  دراستي،فيه  تتخصصالذي 

 أثر بطلان إجراءات التقاضي أمام قاضي الإلغاء.

                                                           
، البيت، المفرق، مجلة المناره جامعة آل ( سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء2117محمد وليد ) العبادي،1

 .2117 ،1العدد  12المجلد 
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 إجراءات عن الإداري التقاضي إجراءات استقلال مظاهر( 0202) الخلايلة علي محمد

 أمام التقاضي إجراءات استقلال مظاهر أهم إبراز إلى الدراسة هذه وهدفت 1المدنية الدعوى

 التي العلاقات طبيعة اختلاف حقيقة من انطلاقا المدنية الدعوى إجراءات عن الإدارية المحكمة

 القضاء ومن نتائج الدراسة أن. الخاص القانون يحكمها التي تلك عن الإداري القانون يحكمها

 راءاتإج واستقلالية خصوصية الاعتبار بعين الأحيان من كثير في يأخذ لا الأردن في الإداري

أوصت  وقد. المدني القانون بفكر المشبع القانوني تكوينهم بحكم ذلك كان وربما الإدارية التقاضي

 التعديلات ضوء على الأردن في الإداري القضاء تنظيم إعادة في الإسراع ضرورة الدراسة إلى

 قضاة إيجاد وضرورة الإداري للتقاضي درجات بوجود سمحت والتي 2111. لعام الدستورية

 الإدارية. بالمنازعات خاصة واجراءات متخصصين

به التقاضي الإداري وهو استقلاليته عن القضاء المدني  ما يتميزأبرز  بدراسةتتميز دراستي 

في الدعوى موضوعا وإجراءات حيث ستبحث دراستنا في أثر بطلان إجراءات هذا التقاضي 

 الإداري.

 المدنية الإجراءات قانون ضوء في الإجرائي البطلان( 0202)زهرة  وتيزرارين نوال خوالدي

 الجزائري المشرع موقف وتحليل الإجرائي البطلان نظرية حصر إلى الدراسة هذه وهدفت 2والإدارية

 طرف من تطبيقها ونطاق ،الموضوع هذا يخص فيما المستحدثة الجديدة النصوص خلال من

 في الباحث وخلص عنه. المترتبة الآثار كذاو  ،يثيرها التي الإشكالات بخصوص الجزائري القاضي
                                                           

مظاهراستقلال إجراءات التقاضي الإداري عن إجراءات الدعوى المدنية، مجلة  (.2113محمد علي ) الخلايلة، 1
 .2113السنة  ،1العدد  ،41المجلد  عمان، الأردنية،الجامعة  دراسات،

رسالة  والإدارية،البطلان الإجرائي في ضوء قانون الإجراءات المدنية  (.2117خوالدي نوال وتيزرارين زهرة) 2
 تير من جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الجزائر.ماجس
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 هذا في قيل ما كل أن المعيب الإجرائي العمل يلحق كجزاء البطلان موضوع عن البحث هذا نهاية

 خلال من الفعالية تحقق: وهما متعارضتين مصلحتين بين توازن لإيجاد محاولة إلا هو ما المجال

 لصالح وضعت وسيلة الإجرائية الأعمال واعتبار جهة، من القواعد هذه انتهاك عند الجزاء إعمال

 وضع تكفل بما الخصومة لإجراءات الحسن سير أجل من القضاة رقابة تحت يمارسونها المتقاضين

 أن الدراسة وأوصت حقوقه، عن الدفاع في القضاء أمام المساواة قدم على المتخاصمة الأطراف

 بالانتقاص والتصحيح بالتحول كالتصحيح الإجرائي العمل تصحيح حالات على المشرع ينص

 بالتكملة. والتصحيح

 البطلانوتتميز دراستي بدراسة أثر هذا البطلان الذي قدمته هذه الدراسة وفي جانب منه وهو 

الإداري لإجراءات التقاضي الإداري، حيث تتخصص دراستي ببطلان الإجراءات الإدارية دون 

 الهاشمية وجمهورية مصر العربية. الأردنيةالمدنية لاسيما في المملكة 

وهدفت  1فقهية و قضائية تشريعية دراسة: الإدارية الدعوى في الدفوع (0202) الوافي يامي

 دفع كل قواعد وبيان القبول بعدم والموضوعية والدفع الشكلية الدفوع مفاهيم توضيح الى الدراسة

 بهدف وذلك الدفع، قبول واثار ابداؤها كيفية تفصيل وكذا منها، كل لخصوصية نظرا حدى على

 الوجه بوصفها الدفوع ومن نتائج هذه الدراسة أن. منها لكل متكاملة بصفة القانوني النظام تبيان

 الحكم تفادي إلى وإنما تهدف الدعوى، إلى جديدا عنصرا تضيف لا التقاضي، لكفالة حق السلبي

 بإدعاءات المدعي نطاقها يتحدد منه، فالدعوى بجزء أو المدعي يدعيه ما بكل عليه المدعي على

 حرية بضمان الدراسة منه. وأوصت يطلب لم بما يحكم لا القاضي عليه، كون المدعى بدفع لا

 الدعوى. طرفي بين عادلة معادلة ضمن العدل يتحقق لكي واحد وقت في والإعداء الدفاع
                                                           

المركز الديمقراطي  ،وفقهيةدراسة تشريعية قضائية  الإدارية:( الدفوع في الدعوى 2114دراسة يامي الوافي ) 1
 .1ط المانيا، برلين،العربي، 



1 
 

وتتميز دراستي بدراسة أثر الحكم ببطلان الإجراءات للتقاضي والذي يبدأ بالدفوع بالبطلان، 

، حيث تبحث أثر بطلان هذه الإجراءات في الدراسةفدراستنا تأخذ جانب متخصص من هذه 

التقاضي الإداري، فستأخذ دراستنا الجانب المتخصص في الدفوع وهو الدفع بالبطلان، وأما دراسة 

 لوافي فهي أشمل وأعم.يامي ا

 سير في درجتين على الإداري التقاضي مبدأ أثر (0202) الجمعان عافي سعود محمد

 تعدد بيان إلى الدراسة هذه ، وهدفت1الأردني الإداري القضاء أمام العادلة المحاكمة إجراءات

 المحاكمة إجراءات سير وكيفية وأثرها الأردني الإداري القضاء أمام الإداري التقاضي درجات

 24 رقم الإداري القضاء قانون بموجب العليا الإدارية والمحكمة الإدارية المحكمة خلال من العادلة

 المحكمة محله وحل م1992 لسنة 12 رقم العليا العدل محكمة قانون ألغى والذي م2114 لسنة

الدراسة  ومن نتائج, وآليتها منهما كل أمام الدعوى رفع وكيفية العليا الإدارية والمحكمة الإدارية

 هما الإداري للقضاء محكمتين وإنشاء م1992 لسنة 12 رقم العلياالعدل  محكمة قانون إلغاء

( 111) المادة نص على حصل الذي التعديل بموجب العليا الإدارية والمحكمة الإدارية المحكمة

 منهما كل أمام الإدارية الدعوى رفع وشروط منهما كل اختصاصات وبيان الاردني الدستور من

 منه المشكو القرار تبليغ لتاريخ التالي اليوم من تبدأ الطعن مدد حساب أن إلى الدراسة توصلت كما

 ،النشر أو التبليغ يوم من يبدأ كان الذي العليا العدل محكمة قانون في المدة حساب خلاف على

 بإخراج العليا العدل محكمة قانون مسلك  سلك الإداري القضاء قانون أن أيضا   الدراسة وتوصلت

 تشريعيا . عليها النص وأعاد اختصاصه من أشكالها بكافة السيادة أعمال

                                                           
أثر مبدأ التقاضي الإداري على درجتين في سير إجراءات المحاكمة  (.2111)محمد سعود عافي الجمعان  1

 العادلة أمام القضاء الإداري الأردني، رسالة ماجستير من جامعة الشرق الأوسط، عمان.
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 فالمفترضوتتميز دراستي بدراسة أثر بطلان إجراءات هذا التقاضي الذي قدمته هذه الدراسة، 

نتعمق بدراسة أثر هذا  بطلانها، ونحنسلامة سير إجراءات التقاضي على درجتين مما يحتمل 

البطلان، حيث قد يلجأ المتقاضي عند بطلان إجراءات التقاضي للإستئناف للمحكمة الإدارية 

 فموضوعنا أدق وأخص في كل أحوال البطلان، للإجراءات. العليا،

 منهجية الدراسةتاسعا: 

فيما يتعلق  المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن منسيسلك الباحث في هذه الدراسة كلا 

 :بمجلس الدولة المصري

التحليلي الذي يهدف إلى و الوصفي : ستعتمد الدراسة على المنهج التحليليو  المنهج الوصفي.1

تحليل النصوص الإدارية بوصف و وذلك  أثر بطلان إجراءات التقاضي يقةبيان حقوصف و 

 القضاء الإداريبطلان إجراءات التقاضي أمام الدراسة وهو  والقانونية المتصلة بموضوع

ببطلان فيما يتعلق  بمجلس الدولة المصريوذلك بمقارنة التشريعات الأردنية  المنهج المقارن:.2

 .القضاء الإداريإجراءات التقاضي أمام 
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 : الفصل الثاني
 التقاضي أمام القضاء الإداري

 الإداري فإن الباحث يقسم الباحث هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:لبيان التقاضي أمام القضاء 

" تعريفها  الدعوى الإدارية :لمبحث الثانيوأما ا نشأتهالقضاء الإداري و ي تناول المبحث الأولف

 .اجراءات التقاضي الإدارية: المبحث الثالثوأما  وسماتها وشروطها

  :المبحث الأول
 والنشأة القضاء الإداري

الأول: مفهوم القضاء الإداري في الفقه  فالمطلب مطلبي خلاليتناول الباحث هذا المبحث من 

 .نشأة القضاء الإداري في الأردن الثاني:المطلب و  والقضاء

 المطلب الأول
 في الفقه والقضاءمفهوم القضاء الإداري 

: سليمان الطماويفقيه عرف القضاء الإداري في الفقه والقضاء بأكثر من تعريف فقد عرف ال

أنه هيئة قضائية مستقلة تقوم بتقديم الفتاوى وإعداد وصياغة التشريعات، وتفصل في المنازعات 

وعرف أنه القضاء الذي يختص بالمنازعات التي تنشأ بين ، 1 الإدارية وفق قواعد قانونية متميزة

وعرف القضاء الإداري أنه  تنظيميا  أو إداريا   الدولةأفراد وبعض جهات الدولة أو حتي كل ما يمس 

الذي ينظر بالمنازعات الإدارية وفق قواعد قانونية متميزة ومختلفة عن قواعد القانون القضاء 

وعرف ، 2 الخاص؛ لكونه يأخذ في الحسبان طبيعة المنازعات الإدارية ومقتضيات المصلحة العامة

                                                           
  215ص العربية، القاهرة النهضة دار، 1 الإدارية، ط( النظرية العامة للقرارات 1954سليمان) الطماوي، 1
يناير ، أبو ظبيمجلة العدالة،  الإداري،( دور القضاء في إنشاء وتطوير القانون 2113مختار، وهبي محمد ) 2

 .21 ص



11 
 

دارة للقانون فيما يصدر عنها من أعمال قانونية ومادية الإ احترامانه القضاء الذي يقوم بمراقبة 

فيقيم بذلك نوعا من التوازن بين المصلحة العامة التي تمثلها الادارة والمصلحة الخاصة المتمثلة 

 .1للمصلحة العامة وفي حدود القانونفي حقوقهم وحرياتهم التي يجب أن لا تقيد إلا تحقيقا  بالأفراد

بالفصل بالمنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد والإدارة نتيجة  المختصالقضاء وعرف أنه 

وعرف أنه القضاء الذي يحمل على كاهله عبء تحقيق ، 2ممارستها وظيفتها باعتبارها سلطة عامة

التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة التي تسعى الادارة الى تحقيقها وبين حماية حقوق الأفراد 

 .3 ما اعتدت على هذه الحقوق إذاتعسف الإدارة  وحرياتهم من

ويلاحظ الباحث ان جميع التعريفات وإن اختلفت في الصياغة اللغوية الا انها تحمل ذات 

التعريفات هو التعريف الذي اورده الدكتور سليمان الطماوي كون هذا  أفضلالمنظور ولذا يرى ان 

التعريف يشكل نظرة شمولية لمفهوم القضاء الإداري كما أنه حدد طبيعة القواعد القانونية التي تميز 

 هذا القضاء عن انواع القضاء الأخرى اضافة الى تحديده طبيعة الخصومة والدعوى.

  :الثانيالمطلب 
 ضاء الإداري في الأردننشأة الق 

الإداري الأردني بنظام القضاء العادي الموحد، بحيث تختص المحاكم العادية  ءبدأ القضا

بالنظر في كافة الاختصاصات بما فيها القضايا الادارية وهو يسير بهذا التوجه بحسب النظام 

                                                           
( القضاء الإداري مبدأ المشروعية لجان التوفيق في المنازعات الإدارية منشورات الجامعة 2111ماجد ) الحلو، 1

 9الجديدة مصر ص
اء الاداري في المملكة العربية السعودية منشورات المعهد العالي للقضاء ه( القض1423الظاهر، خالد بن خليل ) 2

 21السعودية ص
( القضاء الإداري طبقا لقانون مجلس شورى في العراق وإقليم كوردستان منشورات 2119مازن ليلو) راضي، 3

 1دهوك للطباعة العراق ص
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لانتداب جاء  لماو ، 1 مختلف الدول العربية بنفس النمط الذي كان سائدا آنذاك وفي العثماني

ر القانون الأساسي و صد حتى شيء بل بقي الحال كالسابق في شرق الاردن  يتغيرالبريطاني لم 

في الأردن، وحدد أنواع المحاكم بالمدنية  ءم القضاينظت حيث تم، 1921لإمارة شرق الأردن لعام 

والدينية والخاصة، وحدد اختصاصاتها لتشمل المنازعات الخاصة بجميع الأشخاص في الإمارة بما 

لضفتين في دولة واحدة ثم دمجت ا ،2 في ذلك الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها

إصدار  نتج عنه، للأردن قضائيا جديداحيث ظهر نظاما ، في الاردن دجدي وضع، فبدأ 1951سنة

الصلاحية للمشرع العادي إصدار قانون خاص بإنشاء أعطى الذي  1952الدستور الأردني لعام 

 3. محكمة عدل عليا، عند تنظيم المحاكم النظامية

( منه على اختصاص 11/3في المادة ) فبين، در قانون تشكيل المحاكم النظاميةص حيث 

المجالس البلدية والمحلية  اتالطعن الخاص بانتخاب تها محكمة عدل عليا بنظرمحكمة التمييز بصف

الطعن بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و ، لمنازعات الخاصة بمرتبات التقاعدوالإدارية، وا

 بيةللسلطات التأديالإلغاء للقرارات النهائية بالوظائف العامة أو بمنح الزيادات السنوية، وطلب 

من القضايا التي تنظر فيها محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا ، و امالموظف الع المقدمة من

رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا  للقوانين 

                                                           
 السنة-ردني مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ( المستحدث في قانون القضاء الا2119العجارمة نوفان عقيل ) 1

 212م ص 2119 يونيو-هـ  1441 شوال- 27التسلسلي  العدد- 2 العدد-السابعة 
 41ص 4، الإمارات طناشرون، الشارقةالقضاء الاداري الاردني، الآفاق المشرقة  (2112)نواف كنعان  2
( من ملحق عدد الجريدة رقم 159، المنشور على الصفحة )1952لسنة  27قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم  3
 1/4/1952( الصادر بتاريخ 1114)
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القانون بناء على  إجراء صادر بموجب نظام يخالف لدستور أو ومن ذلك النظر في أيةوالأنظمة، 

 1. شكوى المتضرر

وقد طبقت محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا قواعد القانون الإداري على المنازعات 

الإدارية التي كانت تعرض عليها، وقررت في أحكامها مبادئ إدارية شملت معظم موضوعات 

، ومع ذلك لم يستجب هذا القانون الإداري، ساهمت في نشأة قواعد القانون الإداري في الأردن

 2. ي قضى بإنشاء محكمة العدل العلياالقانون للنص الدستوري الذ

 مزدوج فالدكتورثير موضوع يتعلق بالنظام القضائي الاردني وهل هو قضاء موحد ام أوهنا 

 الدستور ولمحافظ محمود يرى انه موحد بسبب ان قانون تشكيل المحكم النظامية لم يستجب لنداء 

التمييز ص محكمة امحكمة العدل العليا بل جعل القضاء الاداري من اختص بإنشاءيصدر نصا 

استثناء على اختصاصات المحاكم النظامية والتي تعتبر قضاء موحد في القضايا المعروضة  وهو

لديه حجة اخرى ان تحديد الاختصاص جهة القضاء الإداري عن النظامي  يجب فصل لأنهلديها 

 3. لمحكمة التمييز كان على سبيل الحصربما اسند 

محكمة التمييز عندما تنظر في المنازعات  ، بأنورد الدكتور علي خطار الشطناوي على ذلك

 ،صولية التي تحكم الطعنأمامها فتنظر اليها باعتبارها محكمة نقض وحسب القواعد والاجراءات الأ

وهو نفس الاختصاصات التي تقوم بها محكمة العدل العليا وبالتالي فليس مبررا لعدم اعتبار 

 ا.ا مزدوج  القضاء الاردني قضاء  
                                                           

( القضاء الإداري الأردني والمحاكمة العادلة، مجلة جامعة دمشق للعلوم 2114عمر عبد الرحمن ) البوريني، 1
 42ص 2114-العدد الثاني- 23المجلد  –الاقتصادية والقانونية

-( المستحدث في قانون القضاء الاردني مجلة كلية القانون الكويتية العالمية 2119نوفان عقيل ) العجارمة، 2
 213م ص 2119 يونيو-هـ  1441 شوال- 27التسلسلي  العدد- 2 العدد-السابعة  السنة

 251ركز العربي للخدمات الطلابية عمان ص الم الأردني،( القضاء الإداري 1995علي خطار ) الشطناوي، 3
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من  لأنهاطلاقا الحجة الاولى بل تهدمها  لا تعززويرى د. الشطناوي أن الحجة الثانية له 

وهي التعداد التشريعي على المعروف ان هناك اسلوبين في تحديد اختصاصات القضاء الاداري 

وبقي الأمر كذلك إلى أن ، 1سبيل الحصر فيحدد الاختصاصات بذكرها بصورة واضحة  ومحددة

، الذي نص على إنشاء محكمة 1919( لسنة 11صدر قانون محكمة العدل العليا المؤقت رقم )

يلها الخاص، العدل العليا كمحكمة قضاء إداري مستقلة عن المحاكم النظامية، وجعل لها تشك

واختصاصاتها المحددة في مجال المنازعات الإدارية، وبصدور هذا القانون تحقق الازدواج 

 القضائي في الأردن.

وحدد هذا القانون اختصاصات هذه المحكمة على سبيل الحصر، أما المنازعات الإدارية 

. وبإنشاء هذه الأخرى فبقيت من اختصاص المحاكم النظامية بصفتها صاحبة الولاية العامة

المحكمة تم فتح أفاق رحبة أمام القضاء الإداري لإرساء قواعد إدارية وتكريس مبادئ حماية حقوق 

وبقي هذا القانون ساريا إلى أن صدر قانون محكمة  ،وحريات الأفراد في مواجهة السلطة الإدارية

بعد  1919( لسنة 11)، الذي حل محل القانون المؤقت رقم 1992( لسنة 12العدل العليا رقم )

أقرها المجلس في ظل الحياة  إقراره من مجلس النواب، وكان هذا القانون من أوائل القوانين التي

الديمقراطية التي سادت في الأردن في ذلك الوقت، ومثّل هذا القانون مرحلة جديدة وهامة في 

مجال تنظيم القضاء  طريق تطور القضاء والقانون الإداري، وفق متطلبات التطور الحديث في

، 2 الإداري وتطوره واتساعه، بما في ذلك الاستفادة من تجارب الدول ذات النظام القضائي المزدوج

ووسع هذا القانون من اختصاصات هذه المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي 

                                                           
 252( القضاء الإداري الأردني المرجع السابق ص 1995علي خطار ) الشطناوي، 1
( من عدد 517المنشور على الصفحة ) 1992( لسنة 12قانون محكمة العدل العليا الأردنية السابقة رقم ) 2

 25/3/1992( تاريخ 3113الجريدة الرسمية رقم )
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، تم تعديل المادة 2111 وعلى أثر التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني في عام، المصلحة

 1. قضاء اداري على درجتين لأول مرة ( منه بالنص على انشاء111)

الذي بدء العمل به من تاريخ  2114( لسنة 24وبناء عليه صدر قانون القضاء الإداري رقم )

( منه على إنشاء قضاء إداري على درجتين يتكون من 3، ونص في المادة )17/11/2114

على قضاة محاكم القضاء الإداري ورئيس النيابة  العليا. وتسريوالمحكمة الإدارية  المحكمة الإدارية

العامة الإدارية ومساعديه الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك 

وجاءت نصوص هذا القانون تتحدث عن آلية تشكيل القضاء ، 2 أحكام قانون استقلال القضاء

 الاداري على درجتين على النحو الآتي:

 المحكمة الإدارية العليا .0

تتشكل المحكمة الإدارية العليا من رئيس وعدد من القضاة ومقرها في عمان وتنعقد من هيئة  

أو أكثر يشكلها رئيسها وتتألف كل منها من رئيس وأربعة قضاة على الأقل ويحيل الرئيس الدعاوى 

وتختص بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في جميع الأحكام ، هيئاتهاالمقدمة إلى المحكمة على 

 ،النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية وتنظر في الطعون من الناحيتين الموضوعية والقانونية

يكون الطعن في أحكام المحكمة الإدارية لدى المحكمة الإدارية العليا لمن خسر دعواه كليا  أو 

اء أكان طرفا  في الدعوى أم متدخلا  فيها إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا  على جزئيا  أمامها سو 

وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات  تأويله. وإذامخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو 

فع صدر الحكم خلافا  لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية، سواء أدفع بهذا الد الحكم. وإذاأثر في 

                                                           
  113ص  للنشر،دار وائل  عمان، الاولى،الطبعة  الاداري،( الوجيز في القضاء 2111حمدي ) ت،القبيلا 1
 السنة-( المستحدث في قانون القضاء الاردني مجلة كلية القانون الكويتية العالمية 2119العجارمة نوفان عقيل ) 2

 214م ص 2119 يونيو-هـ  1441 شوال- 27التسلسلي  العدد- 2 العدد-السابعة 
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قبل الطعن بأي طريق الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا قطعية لا ت يدفع وتكونأم لم 

 1. من طرق الطعن

 المحكمة الإدارية .0

تتشكل المحكمة الإدارية من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الثانية، 

وقد جعل ، منها من رئيس وعضوين على الأقلوتنعقد من هيئة أو أكثر يشكلها رئيسها تتألف كل 

المشرع الأردني اختصاص المحكمة الإدارية المكاني جميع أراضي المملكة ومقرها في عمان 

اختصاصها فقد في أما  ،ويجوز لها عقد جلساتها في أي مكان آخر في المملكة بموافقة رئيسها

ختصاص دون غيرها النظر في وسع المشرع الأردني من اختصاصاتها بالنص على أن يشمل ا

/أ من 5كما نصت عليه المادة  جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك

 غيرها دون الإدارية، المحكمة تختصحيث  :2114لسنة  24القانون القضاء الاداري الأردني رقم 

الطعن في نتائج  :2 ذلك في بما يةالنهائ الإدارية بالقرارات المتعلقة الطعون جميع في بالنظر

والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، والطعن  العامةهيئات للمجالس للنتخابات الا

جرى وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ما لم يرد نص في قانون آخر على ي الذيالانتخابي 

ذوو الشأن في القرارات الإدارية  الطعون التي يقدمهاو  إعطاء هذا الاختصاص لمحكمة أخرى

النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترفيع أو بالنقل أو بالانتداب أو بالإعارة أو 

طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء ، و بالتكليف أو بالتثبيت في الخدمة أو بالتصنيف

طعون الموظفين العموميين و  دماتهم أو إيقافهم عن العملالقرارات الإدارية النهائية المتعلقة بإنهاء خ
                                                           

من عدد الجريدة الرسمية  4177. والمنشور على الصفحة 2114لسنة  24قانون القضاء الإداري الأردني رقم  1
 .2114/1/14 بتاريخ 5294رقم 

من عدد الجريدة الرسمية  4177. والمنشور على الصفحة 2114لسنة  24قانون القضاء الإداري الأردني رقم  2
 .2114/1/14 بتاريخ 5294رقم 
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الطعون الخاصة بالرواتب و  المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية

والعلاوات والمكافآت والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين أو 

التي يقدمها أي متضرر لطلب  النافذة. والطعونهم بموجب التشريعات للمتقاعدين منهم أو لورثت

إلغاء أي نظام أو تعليمات أو قرار والمستندة إلى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه أو 

مخالفة التعليمات للقانون أو للنظام الصادرة بمقتضاه أو مخالفة القرار للقانون أو النظام أو 

الطعون التي يقدمها أي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات و  بالاستناد إليها التعليمات التي صدر

في أي قرارات نهائية  بمقتضاه. والطعونالإدارية النهائية ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة 

صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق 

التي تعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية بموجب أي  العمل. والطعونوالتحكيم في منازعات 

عن  العبءخفف ويرى الباحث ان تقسيم القضاء الاداري في الاردن الى درجتين قد  ،1قانون آخر

أكبر ومدى أوسع  الاداري سعةوالنظر ثم إن منح المتظلم لدى القضاء  عليهم القضاة بتوزيع الجهد

ثم جعل النظر القضائي بالقضايا بشكل أسرع وتحددت الاختصاصات وما تملكه  للحق،للوصول 

 .لا تملكهمن النظر وما 

  

                                                           
من عدد الجريدة الرسمية  4177. والمنشور على الصفحة 2114لسنة  24قانون القضاء الإداري الأردني رقم  1

 .2114/1/14 بتاريخ 5294رقم 
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  :الثاني المبحث
 وسماتها وشروطها تعريفها-الإداريةالدعوى 

المطلب الأول: تعريف الدعوى ففي يدرس الباحث هذا المبحث من خلال ثلاثة مطالب 

 .المطلب الثالث: شروط الدعوى الإداريةوفي  المطلب الثاني: سمات الدعوى الإداريةوفي  الإدارية

  :الأول المطلب
 تعريف الدعوى الإدارية 

 الدعوى الأول:الفرع 

أن الدعوى هي السلطة المخولة لكل شخص، له حق يعترف القانون  إلىذهب بعض الفقهاء  

استرداده  هذا الحق إذا جحد، أو رد الاعتداء عنه، أو لإقراربوجوده، في أن يطلب حماية القضاء 

 تقرير حق أو لحمايته علىالقضاء للحصول  إلىويعرفها آخرون أنها سلطة الالتجاء  1 إذا سلب
علي كما يعرفها البعض الأخر بأنها "الطلبات الموضوعية التي يراد بالخصومة عرضها ، 2

 3. القاضي وتحقيقها والفصل فيها

  

                                                           
( وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإدارية، دار الجامعة 2117أبويونس، محمد باهي ) 1

 11- 11الجديدة، القاهرة ص
، الطبعة الأولى، دار وإجراءاتهافي المبادئ العامة للدعوى الإدارية  ( الوجيز1941بدوي، عبد العزيز خليل ) 2

 53الفكر العربي، القاهرة ص
، منشأة المعارف، والعقود والمنازعات الإداريةمحكمة النقض في القرارات  ( مبادئ2111أحمد، إبراهيم سيد ) 3

 .113الإسكندرية ص 
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 الدعوى الإداريةالفرع الثاني: 

وعرفت أنها مجموعة الإجراءات ، 1 فعرفت بأنها مجموعة المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة 

التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء علي مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعي، وتنتهي 

 -بحكم فاصل في النزاع أو بتنازل أو صلح أو بسبب عيب أو خطأ في الإجراءات أو بأمر عارض

ضاء أي بالالتجاء إلي وسيلة لدي الق بالادعاءمباشرة الدعوى  منإنما هي حالة قانونية تنشأ 

وعرفت الدعوى الادارية هي التي يكون محلها المنازعات الإدارية التي تنشأ ، 2 الدعوى العريضة

بين السلطة الإدارية من جهة والأفراد أو الهيئات الخاصة من جه ثانية وتهدف إلى الحكم بإلغاء 

ون والتعويض عن الأضرار التي سببتها هذه القرارات الإدارية غير المشروعة لمخالفتها أحكام القان

مجموعة من  نهاأ البعض:عرفها و  3. القرارات أو الفصل في نزاع بشأن عقد مبرم مع الإدارة

وينتهي للمطالبة بحقوقه  المدعي طرف ويتخذ منالإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحاكم 

وسيلة يضعها  كل“كذلك: وعرفها البعض الآخر  النزاع إلى الصلح". ولو انتهىفاصل حتى  بحكم

القانون تحت تصرف الشخص لإصلاح وضع من الأوضاع بمساعدة السلطة العامة فهو نظام 

 4 المطالبة نظمه القانون

                                                           
عملية الرقابة القضائية على اعمال الادارة العامة في القانون الجزائري ديوان المطبوعات  (1912)عمار عوابدي  1

 11الجامعية الجزائر ص
العملية للقضاء الإداري، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق،  ( الأهمية2117عثمان، قيس عبد الستار ) 2

 4 ، ص17 ، العدد19المجلد 
( وقف تنفيذ القرارات الإدارية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة 2111قبة حسن )سلطون، ع 3

 .31دمشق ص 
 7، دار المعارف، القاهرة ص3( المسؤولية الإدارية، ط1943الشرقاوي سعاد ) 4
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وعرفها الدكتور محمد الذنيبات بالقول: تلك الدعوى التي يرفعها أحد الأفراد إلى القضاء 

السلطة القانونية  الإدارية: تعتبر لدعوىعرفت او  1 الف للقانونالإداري بطلب إبطال قرار إداري مخ

بمقتضاها من الالتجاء إلى القضاء طلبا لحماية حقوقهم المعتدى  ا الأفراد ويتمكنونبهالتي يتمتع 

المنازعة ومن ثم فهي ، "2 ابهالأضرار التي يلحق  عليها أو لتقرير هذه الحقوق أو للتعويض عن

الإدارة من جانب، وبين الغير من جانب آخر سواء كان من الموظفين أو من الغير، التي تنشأ بين 

 3. بقصد اثبات حق مشروع يحميه القانون

  :الثانيالمطلب 
 الدعوى الإدارية سمات 

أنه لا بد أن يكون أحد أطراف المنازعة : تتميز الدعوى الادارية بعدة خصائص ومن ذلك 

مدعيا كان أم مدعي عليه، أي شخص من أشخاص القانون العام له كل الادارية دائما جهة إدارية 

وهذا عكس المنازعة المدنية فليس بالضرورة أن يكون أحد أطراف النزاع  ،4مميزات السلطة العامة

تمتاز الدعوى الإدارية بان طرفيها غير متساويين في مراكزهما القانونية ، إذ  وبالتالي ،جهة إدارية

دعوى الإدارية جهة إدارية والجهات الإدارية كما هو معلوم أما آن تكون الدولة آن أحد طرفي ال

، أو أحد فروعها المركزية أو المحلية أو هيئاتها أو ها شخصا  من أشخاص القانون العامباعتبار 

مؤسساتها العامة وإذا كانت الإدارة طرفا  في الدعوى فهي تأخذ طرف المدعي علية ابدأ  ودائما  ، 

ك نتيجة منطقية لامتيازها في اصدار القرارات الادارية التي تعتبر اعمالا  قانونية بحد ذاتها الى وتل
                                                           

( القضاء الاداري في المملكة العربية السعودية مكتبة العالم 2117حمدي محمد ) جمال والعجميالذنيبات محمد  1
 213العربي الرياض ص

القاهرة ( رقابة القضاء لأعمال الإدارة، قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية الحديثة، 1914الجرف، طعيمة ) 2
 14ص

 13دار محمود للنشر القاهرة ص وقضاء،الإدارية فقها   ( الدعوى2117)السيد  اسماعيل، خميس 3
 141، كليـة الحقـوق، جامعـة مؤتة، الأردن، ص1( القضاء الإداري الأردني، ط1994الغويري، أحمد عودة ) 4
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يترتب على عدم تساوي المراكز القانونية لطرفي الدعوى  كذلكجانب امكانية تنفيذها تنفيذا  مباشرا . 

ه أمام الأفراد في مقارنة مع سلطات الإدارة،تقلص سلطة القاضي الإداري في مواجهة  الإدارية،

 لها،فالقاضي الإداري لا يجوز له آن يحل محل الإدارة ويصدر أوامر  الأخرى،الدعاوى القضائية 

ويقتصر  الدولة،ويتعارض مع مبدأ استقلال السلطات العامة في  شؤونها،لان ذلك يعتبر تدخلا  في 

 .1 دوره على الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه

الإدارية من ناحية الحق موضوع المنازعة، فموضوعها من الحقوق الإدارية، تتميز المنازعة و 

، 2 أي تلك التي تنشأ عن علاقة بين الشخص العام من ناحية والشخص الخاص من ناحية أخري

قد تكون المنازعة الإدارية منازعة عينية لأنها تخاصم قرارا  إداريا استنادا الي مبدأ المشروعية الذي و 

يختص بنظر المنازعة و  تكون جميع الأعمال الإدارية مطابقة للقانون نصا وروحا.يتطلب أن 

الإدارية القضاء الإداري وتشكيل هذه الجهة يختلف تماما عن تشكيل القضاء العادي من حيث 

درجات التقاضي وجهات الطعن في الأحكام ومن حيث قواعد الاختصاص أمام هذه الجهات، ومن 

صاحب الاختصاص العام بنظر جميع المنازعات الإدارية بعد أن كان  هنا فالقضاء الإداري

 3. سبيل الحصر علىاختصاصه محددا 

يمارسها آن يكون  فيمنلا يشترط  4وهو الحق الإدارية موضوع الدعوىتمتاز بأن كما و 

بمعنى آن يكون التصرف الإداري  فقط،صاحب حق شخصي بل يكفي آن يكون صاحب مصلحة 

                                                           
( إجراءات المنازعة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، منشأة المعـارف، 2115جمال الدين، سامي) 1

 134الإسـكندرية، ص
( القضاء الإداري، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ص 2115محمد رفعت ) عبد الوهاب، 2

373. 
 .111 عمان، ص( القضاء الإداري )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار الثقافة، 2119العلوي، سالم بن راشد ) 3
 .374ص القاهرة، بي،العر دار الفكر  الثانية،الطبعة  الاداري، ( القضاء1944محمود ) حلمي، 4
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القانونية التي تكون  تهاطبيع وهذا ناتج عن في مركزه القانوني أثرقد  بشأنه،الذي رفعت الدعوى 

قليلة التأثير بإرادة أطراف  القانون، وهييتصل بمراكز أنشأها أو حددها  موضوعي،ذات طابع 

اية مبدأ الدعوى أو ظروفهم الشخصية إذ آن الهدف أو الغاية المتوخاة منها بالدرجة الأولى هو حم

 1. المشروعية

إذ أن القضاء الإداري يعرف كلا  من دعاوى الإلغاء محددة ومحصورة الدعاوى الإدارية 

دعاوى مسماة ومحددة على  والزجر، وهيودعاوى القضاء الكامل ودعوى التفسير ودعوى العقاب 

اغلب هذه الدعاوى تتعلق بمنازعات تخضع لأحكام القانون العام وقواعده بصورة  سبيل الحصر

هذه القواعد التي قامت في ظل روابط وعلاقات القانون العام  خاص.عامة والقانون الإداري بشكل 

هذا لا يمنع من إمكان تطبيق أحكام القانون الخاص وقواعده في  العام ولكنبهدف حماية النظام 

وى الإدارية إذا كان في الإمكان تطويع هذه الأحكام وملاءمتها بشكل يوافق طبيعة بعض الدعا

أما في الأردن ، 2 كاعتبار الأركان واحدة في كل من العقد الإداري والعقد المدني الإدارية،الدعاوى 

 فإن القضاء الإداري لم يعرف الا دعاوى القضاء الكامل ودعاوى الالغاء.

  

                                                           
 .11ص العربية،معهد البحوث والدراسات  العربية،جامعة الدول  الادارية،( الاجراءات 1971عدنان ) الخطيب، 1
 الحديثة،دار الطباعة  الادارية،( قضاء مجلس الدولة وصيغ واجراءات الدعاوى 1914خميس السيد) اسماعيل، 2

 .21ص القاهرة، الثانية،الطبعة 
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  :المطلب الثالث
 شروط الدعوى الإدارية

  للدعوى الإداريةالشروط الشكلية الفرع الأول: 

يجب أن تتوافر عدة شروط في شخص  :الواجب توفرها في شخص المدعي الشروطأولا: 

 المدعي من المصلحة والصفة والأهلية:

 المصلحة .0 

يقبل المصلحة حالة في دعوى البطلان يجب أن تقدر وقت وقف الدعوى ذاتها بحيث لا 

الطعن القضائي بالإلغاء متى كان مؤسسا ،مثلا على حقوق كان معترفا بها بالسابق ثم انتهت 

وقت رفع دعوى السلطة وبالعكس من ذلك يمكن الأخذ بوجود مصلحة في دعوى إلغاء رخصة 

البناء المسلمة إلى الجار حتى ولو غادر هذا جاره المدعي سكنه الأول بعد رفع طعنه القضائي، 

ي تكون المصلحة شخصية ينبغي أن يعني النزاع الطاعن بصفة ذاتية، أما بالنسبة للغير فلا ولك

تقبل دعواهم إلا أثبتوا مصلحتهم المباشرة و الشخصية عن طريق إثبات أن القرار الإداري مس 

، مصلحة لادعوى ب لا إذ انه من المبادئ الرئيسية للتقاضي انه ،1 بمراكز خاصة يحميها القانون

 غاء هي دعوى قضائية خالصة فانه يشترط لقبولها أن يكون للمدعي فيهاالإلكانت دعوى  ولما

 غاء عنها في سائر الدعاوىلإلف درجة المصلحة في دعوى الامصلحة في أقامتها مع اخت

 2. الأخرى

                                                           
 .31( نظرية المصلحة في دعوى الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة ص 1911مخلص، محمد عبد السلام ) 1
( شرط المصلحة في الدعوى القضائية وشرط استمراريتها، مجلة الحقوق الكويتية، 2111محمود، سيد أحمد) 2

 11و 11، ملحق العدد الرابع، ص والعشرونالسنة الخامسة 
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تكون المصلحة محققة، إذا كان من المؤكد، أن فائدة مادية أو معنوية المصلحة المحققة: 

هي التي من شأنها، أن تهيئ : المصلحة المحتملة، وأما على الطاعن من إلغاء القرار ستعود

وأما عن مدى  قبول المصلحة ، 1الفرصة لجلب نفع أو دفع ضرر، دون أن يكون ذلك مؤكدا  

في مجال الدعاوى العادية، واستثناءا  على الأصل، فإن المشرع الأردني قد نص على المحتملة ف

(: 3/2بالمصلحة المحتملة، في قانون أصول المحاكمات المدنية، عندما قال في المادة)الاكتفاء 

تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق »

إلا أن المشرع الأردني، لم ينص على المصلحة المحتملة، ، لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع فيه

عدم اعتراف منه يعد ذلك بنظرنا  ولا .1992لسنة  12ون محكمة العدل العليا، رقم في قان

-استثنائيةكان ذلك بصفة  ولو-بالمصلحة المحتملة، إذ يعتد بها في مجال الدعاوى العادية 

تقتضي أن يعترف بها في دعوى الإلغاء، لأن هذه الدعوى، لا يشترط فيها استناد  فالحكمة

ما أن ميعاد رفع هذه الدعوى محدد بفترة قصيرة، فقد يضيع الحق في الطعن المصلحة إلى حق، ك

 .2 طاعن حتى تصبح مصلحته محققةإذا ما أنتظر ال

استقر قضاء محكمة العدل العليا، على قبول دعوى الإلغاء المستندة إلى  لذلك فقدوتأكيدا 

قول المستدعى ضدهم، إن دعوى الشركة، غير  أما»بقولها: مصلحة محتملة. فقد قضت المحكمة 

مقبولة؛ بحجة أن لا مصلحة لها في إلغاء القرار المطعون به، فقول غير وارد ذلك، لأنه لا يشترط 

 .3 «محتملةفي دعوى الإلغاء، أن تكون مصلحة المدعي مؤكدة، بل يكفي أن تكون مصلحة 

                                                           
 .291. ص: 1995دار المطبوعات الجامعية  الاسكندرية،القضاء الإداري،  ب،راغالحلو ماجد  1
ولاية القضاء  الغني،. والبسيوني عبد 441ص:  سابق،القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع  سليمان،الطماوي  2

 .113ص:  ،1913 المعارف،الاسكندرية منشأة  الإدارة،الإداري على أعمال 
، تاريخ 329، ص: 1979، مجلة نقابة المحامين، 91/71الأردنية السابقة رقم:  محكمة العدل العليا 3

21/4/1979. 
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دليل الهاتف، فلهم الحق بطلب إلغاء  : وبما أن المستدعين قد اشتركوا في عطاء إصداروقضت

قرار الإحالة على المستدعى ضدها، الثالثة مؤسسة دار السياسة الكويتية لاحتمال أن يحال العطاء 

لا تشترط لقبول دعوى الإلغاء شكلا ، أن تكون  ولذلك، 1 «عليهم، وهذا كاف لتوافر شرط المصلحة

الأخيرة تقدر المحكمة مدى احتماليتها لتقرر بل يكفي أن تكون محتملة، وهذه  محققةمصلحة ال

 .قبول أو عدم قبول الدعوى

  الصفة:.0

العلاقة القانونية التي تربط شخص معين من جهة، والحق أو المركز القانوني من  هي الصفة:

عليه، فيكون لصاحب  وحصول الاعتداءجهة أخرى وبصفة عامة تثبت الصفة بمجرد إثبات الحق 

المنطلق فيقصد بهذا الشرط أن يكون  ومن هذاالحق المعتدى عليه صفة في مقاضاة المعتدي 

أي أن يكون في مركز  الدعوى،الطاعن أو المدعي في الدعوى في وضعية ملائمة تسمح بمباشرة 

منحه رخصة قانوني سليم يخول له إمكانية التوجه للقاضي الإداري كان يكون مضرورا من عدم 

غاء الإلدعوى  ونظرا لكون لغيره.البناء التي هي من حقه أو يكون مضرور من منح رخصة البناء 

دارية الغير مشروعة فان الإإلغاء القرارات  من مميزاتها أنها دعوى موضوعية عينية تستهدف إلى

نجد  ومن هؤلاءللفقه المصري  وهذا الاتجاهالصفة  غالبية الفقه يذهب إلى إدماج المصلحة مع

                                                           
، تاريخ 41، ص: 1914، مجلة نقابة المحامين، 21/17محكمة العدل العلياالأردنية السابقة رقم:  1

لوج بتاريخ / تم الو http://www.adaleh.info، أشار إليه مركز العدالة للمعلومات القانونية، 21/1/1917
22/1/2121 
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أو  الصفة،إن مدلول المصلحة يترادف مع مدلول  القول: الدكتور رمضان بطيخ حيث ذهب إلى

 1. داريةالإالقرارات  يندمجان في طلبات إلغاء

هذا ما و إداريا ا غاء باعتبارها دعوى عينية تخاصم قرار الإلوأيضا نظرا للطبيعة الخاصة لدعوى 

وأيضا ما ذهب إليه  غاءالإللول المصلحة في نطاق دعوى في مد يتداخليجعل مدلول الصفة 

الصفة، فالصفة  المصلحة أو ، ثمغاء هما أهلية التقاضيالإلالبعض إلى القول بان شروط دعوى 

، ولكن هناك حالتان يتأكد 2 أو أدبية تتوفر كلمــا كـــانت هناك مصلحة شخصية مبــاشرة مــادية

: عندما يكون الفرد صاحب المصلحة غير مؤهل الحالة الأولىفالفصل بين الصفة والمصلحة: 

لمباشرتها أمام القضاء كما لو كان ناقص الأهلية في هذه الحالة يكون صاحب المصلحة غير 

الحالة الثانية عندما يكون صاحب  وأما صاحب الصفة الذي هو الولي أو النائب القانوني عنه.

و هيئة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية حيث تتميز المصلحة في إقامة الدعوى هيئة خاصة أ

المصلحة التي تكون لأحد هذه الهيئات عن الصفة التي تكون لمن يحدده القانون في التقاضي 

 3. نيابة عنها

  الأهلية:.3

الخاصية التي تخول للشخص الطبيعي أو المعنوي سلطة التصرف أمام القضاء  الأهلية:

 ،وأهلية الوجوبإلى أهلية الأداء  والقضاء الأهليةللدفاع عن حقوقه ومصالحه وقد قسم الفقه 

الترافع أمام  لرفعها أمام القضاء ويطلق عليه أهلية لاهلية إن يكون رافع الدعوى أهالأيقصد بف

                                                           
، الطبعة الأولى، والتعويض( إجراءات إقامة الدعوى الإدارية في دعوتي الإلغاء 2111عثمان، عثمان ياسين ) 1

 .112ص  بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية، 
 421ص  القاهرة، العربي،الكتاب الأول دار الفكر  الإداري،( للقضاء 1997الطماوي سليمان محمد) 2
 154القضاء الاداري الاردني قضاء الالغاء وقضاء التعويض ص 1994الغويري احمد عوده  3
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باسمه أو لمصلحة  جراءات أمام القضاءالإحية الشخص لمباشرة لار أيضا أنها صالمحاكم وتعتب

حيث أطرافها أشخاص  حيان تجمع منالأدارية في كثير من الإالمنازعة  ولما كانت خرينالآ

 1. طبيعية وأخرى معنوية

  :الوجوبي شرط التظلمثانيا: 

دارة عن الإ فراد للمطالبة بعدولللإالوسائل التي يمنحها المشرع  أحدداري يعد الإأسلوب التظلم 

بد من سلوكه لا داري أمراالإبل أن بعض التشريعات جعل طريق التظلم  بحقهم،قرار اتخذته 

 الإداري. أمام القضاءداري الإمكن بعد ذلك قبول الطعن الموجه ضد القرار تلكي ي ابتداء،

أصدرت  دارية التيالإ، إلى الجهة ه صاحب الشأني يتقدم ب:" الطلب الذيعرف التظلم بأنهو 

ذلك أو تعديله، و  بسحبه، داريالإالقرار أو إلى الجهة الرئاسية ، يطلب فيه إعادة النظر في القرار 

إذا قام المتظلم أو صاحب الشأن برفع أنه للمتظلم  ، وتبدو قيمة التظلم إلى القضاء" الالتجاءقبل 

 داري وتحقق التراجع والعدول منالإالرئاسية أو أمام الجهة نفسها المصدرة للقرار  مطلبه إلى الجهة

المنازعة  مر من شأنه أن يخفف على صاحب الشأن عبئ ومصاريفالأ، فهذا دارةالإجانب 

الدعاوى المسجلة على  وهذا أمام العدد الهائل من، ية خاصة من حيث الزمن المخصص لهاالقضائ

 داري المسبق فائدةالإداري أو الطعن الإيعتبر التظلم ، و داريةالإزة القضائية جهالأمستوى مختلف 

وتراجعت إما  دارة في قرار لهاالإ، حيث أنه إذا عدلت داريةالإبالنسبة لمختلف الجهات القضائية 

                                                           
 الدسـتور، صعمـان مطـابع  مقارنـة،( قضـاء الإلغـاء فـي الأردن، دراسـة 1919الغـويري، أحمـد عـودة ) 1

271 



21 
 

ذلك سيؤدي حتما إلى  فإن لائيا كان ذلك عن طريق التظلم الرئاسي أو الو سواء  بسحبه أو تعديله و 

 1.الإداري على جهاز القضاء من عدد القضايا والتخفيفالتقليل ، و وجه واللجوء إلى القضاءالت عدم

  :شرط الميعاد ثالثا:

يجوز  لاحددته القوانين، و  غاء لميعادالإلعلى إخضاع دعوى من المجمع عليه فقها وقضاء 

والهدف من هذا واضح و جلي يتمثل  القضاء، لغاء من طرفللإجل قبول دعوى الأبعد انتهاء هذا 

غاء الإلدارة، فالمشرع قيد رافع دعوى الإعلى مستوى  وضاع القانونيةالأفي الحرص على استقرار 

قضى القاضي بعدم قبول إلا ، و لغاءالإيتسنى له رفع دعوى  ، حتىاحترامهمن  لابدبأجل معين 

، يثيره القاضي لنظام العامالسلطة من اشرط الميعاد في دعوى تجاوز  ، و يعتبر احتراملادعواه شك

طراف الدعوى لأيجوز  لا، كما أن يتوقف ذلك على طلب أحد الخصوم من تلقاء نفسه، دون

جل ،كما يمكن إثارته كدفع من طرف الخصوم في أية مرحلة كانت الأمخالفة هذا  على الاتفاق

 را نسبيا و لعل الحكمة في ذلكغاء قصيالإلولقد جعل المشرعين ميعاد رفع دعوى  الدعوى، عليها

المطعون  داريةالإوالمراكز والحقوق الفردية المتولدة عن القرارات  المعاملاتهو ضمان استقرار 

 2. فيها بعدم المشروعية

  

                                                           
 321القــــاهرة، ص 3ـة والنشــــر، ط( القضــــاء الإداري، دار الثقافــــة للطباعــــ1914حلمــــي) محمــــود، 1
 11( القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، الاسكندرية منشأة المعارف ص 1994عبدالله، عبد الغني بسيوني ) 2
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 للميعاد:لا تخضع  التيالقرارات الادارية 

 القرار المنعدم:.0

هو القرار التي يتجسد فيها مخالفة مبدأ المشروعية مخالفة جسيمة تفقد القرار كيانه وتجرده من 

صفاته ومقوماته القانونية كتصرف منشئ لمراكز قانونية وبالتالي يتصف بأنه منعدم ولا يتمتع 

 1حصانة المقررة للقرارات الإدارية عادةبال

  لقرارات الإدارية السلبية:ا.0

"يعتبر  منه على أنه 11م في المادة 1992لسنة  12قانون محكمة العدل العليا رقم قد نص 

كان يترتب  في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه إذا

يشترط لسلامة وصحة القرار الإداري السلبي  2 عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها".

الإدارة ملزمة بإصدار قرار معين، وأن مصدر هذا الالتزام  : الأول أن تكون3رطين أساسيينتوفر ش

تفرض عليها إصدار مثل هذا القرار سواء وردت في قانون عادي أو  هو تلك القاعدة القانونية التي

أنها أن ترفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه رغم  نظام، والثاني والأخير،

وأكدت محكمة العدل العليا في حكم حديث لها بقولها "يُعتبر في حكم القرار  قانونا   مُلزمة باتخاذه

 رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه إذا كان يترتب عليها اتخاذه الإداري

 4 الطلب تاريخيوما  على  31بمقتضى التشريعات المعمول بها، وتبدأ مدة الطعن بعد انقضاء 

                                                           
 25( تدرج البطلان في القرارات الادارية دار النهضة العربية القاهرة ص2111الشاعر رمزي ) 1
 217ق، صكنعان، نواف: القضاء الإداري، مرجع ساب 2
جامعة اليرموك  الأردنية مجلة( ميعاد دعوى الإلغاء في قـضاء محكمـة العـدل العليـا 2117كريم كشاكش ) 3

 737ص
 م، مجلة نقابة المحامين.2112/ 115عدل عليا أردنية، قرار رقم  4
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 القرارات الكاشفة:.2

هي القرارات التي لا تخلق مركزا قانونيا جديدا ولا تستحدث شيئا في عالم القانون بل يقتصر 

 1. تقرير حالة موجودة من قبل عملها على اثبات او

 :القرار الإداري المستمر.4

بعد صدوره، بحيث  هو القرار الذي لا يستنفذ موضوعه بمجرد صدوره أو بمضي فترة معيّنة

يحدث أثره بصفة متجددة وقائمة إلى أن ينتهي بطريق أو بآخر من طرق انقضاء القرارات الإدارية 

 .2المقررة قانونا ، بحيث يتجدد أثره بحكم طبيعته كلما استجدت مناسبة إصداره، في مواعيد متكررة

 صادرة استنادا لسلطة مقيدة:لالقرارات ا.5

الإدارة ملزمة ومقيدة بما يضعه القانون من شروط وقيود بشأن  فيها تكون هي القرارات التي

معالجة أمر معين، فالقانون يفرض على الإدارة في حال توفر شروط معينة حتمية إصدار القرار 

ولا تملك الإدارة هنا إلا صلاحية التثبت من توفر هذه الشروط فإن توفرت فيجب عليها إصدار 

 3. القرار اللازم

 2114لسنة  24من قانون القضاء الاردني رقم  1المادة  أشارتأما عن ميعاد الطعن فقد و 

مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر وأحكام الفقرتين )ج( و)د( من هذه المادة ، تقام الدعوى  أنه

لقرار لدى المحكمة الإدارية باستدعاء يقدم إليها خلال ستين يوما  من اليوم التالي لتاريخ تبليغ ا

                                                           
 79د ن، عمان ص الاداري،القرار  (1992)أكرم مساعدة،  1
راءات التقاضي أمام القضاء الإداري: دراسة تحليلية مقارنة مركز ( إج2114بعلوشة شريف أحمد يوسف) 2

 347الدراسات العربية القاهرة ص
 73المجلد  –( السلطة التقديرية للإدارة والإختصاص المقيد، مجلة جامعة البعث 2114العموري محمد رسول ) 3
 229ص 2114 – 7العدد  –
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الإداري المشكو منه للمستدعي أو نشره في الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك 

الوسائل الالكترونية إذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار الإداري من ذلك التاريخ أو يقضي 

عون فيه علما  يعتبر في حكم التبليغ علم الطاعن بالقرار المطو بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة 

إذا كان التشريع ينص على جواز التظلم من القرار الإداري فيجوز الطعن في هذا القرار و  ،يقينيا  

خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، ويجوز الطعن في القرار الصادر 

محددة في ذلك التشريع وذلك بنتيجة التظلم إذا كان قد تم تقديم التظلم وفقا  للمواعيد والإجراءات ال

إذا نص التشريع على وجوب التظلم من القرار ، و خلال المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة

الإداري فلا يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية إلا بعد إجراء هذا التظلم، ويكون القرار 

في حال رفض الجهة المختصة اتخاذ و  ،الصادر بنتيجة التظلم خاضعا  للطعن أمام هذه المحكمة

القرار أو امتناعها عن ذلك تبدأ مدة الطعن بعد انقضاء ثلاثين يوما  من اليوم التالي لتاريخ تقديم 

تقبل دعوى الطعن في القرارات الإدارية و المستدعي طلبا  خطيا  لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار 

ف ميعاد الطعن المنصوص عليه في هذه المادة في يوقو  المنعدمة في أي وقت دون التقيد بميعاد 

رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة شريطة أن ترفع و  .القاهرةالقوة  من أي من الحالات التالية:

تقديم طلب تأجيل الرسوم شريطة أن يقدم هذا الطلب خلال ميعاد و هذه الدعوى خلال ميعاد الطعن 

 1. الطعن

يبدا حساب هذا الميعاد من اليوم التالي لتاريخ العلم بالقرار، شريطة ان  ذلك أنهفيستفاد من 

يكون ذلك العلم متضمنا عناصر القرار الإداري، وتتمثل طرق العلم بالقرار في النشر والاعلان 

بالنسبة  –كقاعدة أساسية  –)التبليغ( والعلم اليقيني. ويتم نشر القرارات الإدارية في الجريدة الرسمية 
                                                           

من عدد الجريدة الرسمية  4177. والمنشور على الصفحة 2114لسنة  24قانون القضاء الإداري الأردني رقم  1
 .2114/1/14 بتاريخ 5294رقم 
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علان )التبليغ( فانه وسيلة الإدارة لنقل مضمون القرار الى علم لإاو ، قرارات التنظيمية )اللائحية(لل

والحكمة من هذا التحديد ، فرد او اكثر معينين بذواتهم، أي انه وسيلة للعلم بالقرارات الإدارية الفردية

بالقرارات الإدارية مفتوحا هي ضمان استقرار الأوضاع والمراكز القانونية، لكي لا يظل باب الطعن 

الى اجل غير مسمى، وكذلك تامين الحماية القانونية للحقوق المكتسبة الناشئة من القرارات 

الإدارية، حيث لا تقبل الدعوى اذا أقيمت خارج الميعاد المددة، كما ان عدم التحديد يؤدي الى عدم 

صفة الإدارية بسبب جسامة العيب الذي إمكانية التفرقة بين القرارات المنعدمة التي تتجرد من ال

شابها ومن ثم لا تتحصن بفوات الميعاد وبين القرارات المشوبة بعيب من عيوب الإلغاء والتي 

 1. تتحصن بفوات الميعاد

 :الفرع الثاني: الشروط الموضوعية للدعوى الإدارية

يفترض في القرار الإداري الذي يؤثر في المراكز القانونية للأطراف صحته ومشروعيته إذ لا  

بالإدارة جميع الجهات التي تصدر قرارات إدارية سواء كانت هذه  )ونقصدمعنى لان تصدر الإدارة 

 قرارات معيبة أو غير مشروعة وهي تسعى إلى تحقيق لغيره(الجهات تابعة للجهاز التنفيذي أو 

وانطلاقا من هذه القاعدة فان على من يدعي عدم صحة وعدم ، 2 المصلحة العامة طبقا للقانون

مشروعية القرار الإداري أن يتبث العكس. فمتخذ القرار الإداري سواء كان القرار مشروعا أو 

متجاوزا للسلطة يجد نفسه دائما في مكان المدعى عليه أي في وضعية مريحة مقارنة مع طالب 

ما تتطلبه هذه الوضعية من نفس ومن جهود للنجاح في الإلغاء الذي يجد نفسه مكان المدعي و 

لرغم من مطالبة الإدارة بتقديم جميع الحجج التي أدت إلى اتخاذ وعلى اإقناع القاضي بإلغائه. 

القرار الإداري فان مهمة دفاع طالب الإلغاء تبقى مهمة دقيقة وصعبة أمام الجانب التقني لهذه 
                                                           

 21( المستحدث في قانون القضاء الإداري الأردني مرجع سابق ص2119نوفان ) العجارمة، 1
 235بي الحقوقية، بيروت، صالقانون الإداري، منشورات الحل ( كتاب2113يكن، زهدي ) 2
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نبيه ولا بد من الت ،تشكل الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء هي التي ذهالطعن ه الدعوى. وأسباب

مجتمعة كلها في القرار المطعون فيه  عيوب القرار الإداريان المشرع لا يشترط أن تكون على 

 .1بالإلغاء بل يكفي قيام أي عيب منها ليقرر القضاء الإداري إلغائه

 :العيوب المتعلقة بشكل القرارأولا: 

  الاختصاص:عيب عدم .0

يقصد بالاختصاص الصلاحية أو الأهلية الموكولة من قبل المشرع لسلطة إدارية معينة في 

اتخاذ قرارات إدارية. وحينما يصدر القرار الإداري عن سلطة لا تملك الأهلية القانونية لإصداره فان 

للقاضي عدم الاختصاص من النظام العام ويمكن  الاختصاص. وعيبالقرار يشوبه عيب عدم 

، 2 الإداري إثارته تلقائيا وفي إي مرحلة من مراحل الدعوى دون انتظار الدفع به من قبل المدعي

عدم الاختصاص  أقسام:وعدم الاختصاص كأحد عيوب القرار الإداري ينقسم إلى ثلاثة 

 الموضوعي، عدم الاختصاص المكاني وعدم الاختصاص الزماني.

  عدم الاختصاص الموضوعي:.0

وينقســــم بــــدوره إلــــى عــــدم الاختصـــــاص الايجــــابي كــــأن يصــــدر القـــــرار علــــى جهــــة غيــــر مختصـــــة 
فـــــي إصـــــداره والـــــى عـــــدم الاختصـــــاص الســـــلبي كـــــأن تـــــرفض جهـــــة مختصـــــة إصـــــدار قـــــرار إداري 
هــــو مــــن صــــميم اختصاصــــاتها. ففــــي الحالــــة الأولـــــى يكــــون القــــرار ايجابيــــا صــــريحا بينمــــا يكـــــون 

 يا.في الحالة الثانية قرارا سلبيا وضمن

                                                           
دار النهضة العربية،  الإلغاء، دعوى-( قانون القضاء الإداري، الكتاب الثاني 2112عبد اللطيف، محمد ) 1

 329القاهرة، ص
 ، منشورات3( وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، ط 2111عبد الغني بسيوني) االله،عبد  2

 14ت، صبيرو الحلبي الحقوقية، 
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 :عدم الاختصاص المكاني.2

للجهة المصدرة له. فإذا كان الإدارية ويتعلق الأمر بإصدار قرار إداري يخرج عن الدائرة  

فان المشرع قيد اختصاص  مثلا( )كالوزراءالأصل في اختصاص بعض أعضاء السلطة التنفيذية 

يحترموا في  بعض الأشخاص في نطاق جغرافي محدد ويجب من ثم على هؤلاء الأشخاص أن

اتخاذ قراراتهم الحدود الجغرافية التي تقع تحث سلطتهم والا لكانت هذه القرارات معيبة بعيب عدم 

 الاختصاص المكاني.

 عدم الاختصاص الزماني:.4

ويعني أن يصدر القرار الإداري في فترة زمنية لا يكون الاختصاص منعقدا للشخص الذي  

تقليد الاختصاص لمصدر القرار وإما بعد انتهاء المدة التي أصدره أي أن يصدر القرار إما قبل 

كما أن المشرع حدد بعض المدد الزمانية لإصدار بعض القرارات  كان له خلالها الاختصاص.

 .1معيبة بعيب عدم الاختصاص الزمانيالإدارية إذا لم تصدر خلالها أصبحت 

 :الشكل في بعيب إصداره إجراءات أو القرار اقتران.5

يقصد بالشكل في القرار الإداري أن يتم وفقا للإجراءات التي يجب احترامها قبل صدوره وعلى  

الشكل الخارجي الذي نص عليه القانون. ومن الفقهاء من يفرق بين عيب الإجراء وعيب الشكل 

بعيب الشكل إذن كلما صدر القرار الإداري  ويمكن الدفع، ومنهم من يجمع الاثنين في عيب الشكل

والإجراءات القانونية التي يجب أن تسبق ، ون احترام الإجراءات أو الشكليات المتطلبة قانوناد

بعض القرارات الإدارية متعددة ومتنوعة وتعني مجموع العمليات التي يجب على الإدارة إتباعها قبل 

أن تتعلق الإقدام على اتخاذ القرار الإداري. وتختلف الإجراءات من قرار لآخر حيث من الممكن 
                                                           

 .121. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ص 1في المنازعات الإدارية ج ( الوجيز2114عوابدي، عمار ) 1
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كما يمكن للإجراءات التي تسبق اتخاذ القرار الإداري أن تنصب ، مثلا بضمان الحق في الدفاع

 1. من طرف الإدارةعلى الالتزام باحترام وقت معين 

 :الشكل الذي يجب أن يتوفر في القرار الإداري ثانيا:

فيقصد به الصورة التي يوضع فيها القرار. ولا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة  

معينة أو بشكل معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. فيمكن أن يكون القرار مكتوبا أو شفويا 

ر والقرا، أو أن يأخذ شكلا آخر كالإشارة أو الإيماء أو السكوت الذي يعني الرفض أو القبول

ومن جملة ، 2 المكتوب يتضمن غالبا بعض البيانات التي ينص عليها المشرع أو العرف الإداري

عليه من الجهة  وتسبيبه والتوقيعما يتضمنه القرار عادة مكان وتاريخ صدوره ومضمون القرار 

فيما يخص تسبيب القرار الإداري كصورة لأشكاله فان الأمر يتعلق ببيان الأسباب  له، أماالمصدرة 

الداعية لاتخاذ القرار الإداري المكتوب. وهنالك فرق شاسع بين عيب الشكل المتمثل في انعدام 

ومن جهة أخرى يعتبر ، التسبيب )أو انعدام التعليل( وعيب السبب الذي سنتطرق إليه فيما بعد

ن أهم الشكليات التي يجب أن يتضمنها القرار لمعرفة الشخص الذي اتخذه ومعرفة هل التوقيع م

ليا الأردنية في التحقق من ومن أحكام المحكمة الإدارية الع، يتوفر على الاختصاص لاتخاذه

( 4/ج/91إن نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى سلطة تقديرية للإدارة بمقتضى المادة ) :الشكل

شريطة أن يكون قرار النقل محددا  إلى وظيفة  2113( لسنة 12ة المدنية رقم )من نظام الخدم

أخرى ذات مسمى وظيفي تقابل فئة الموظف ودرجته الوظيفية المحددة وفقا  لتعليمات وصف 

                                                           
( النظرية العامة للقرارات الإدارية، الطبعة الخامسة، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 1914الطماوي، سليمان محمد) 1

 312ص
 أحكام-وشروطهالاستثنائي لنظام الوقف  الطابع-لقرار الإداري ( وقف تنفيذ ا1994عبد الباسط، محمد فؤاد) 2

 7الإسكندرية، ص 1الوقف، دار الفكر الجامعي، 
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وتصنيف الوظائف المعمول بها وفقا  لنص الفقرة )ب( من المادة ذاتها. وفي الحالة المعروضة 

الإداري محل الطعن يتبين أنه تضمن نقل المطعون ضدهم الثاني والثالث وبالرجوع إلى القرار 

والرابع من مراكز عملهم في إدارة النشاطات التربوية/ نوادي المعلمين إلى مديريات التربية والتعليم 

وحسب ما هو وارد في القرار وجاء هذا القرار خاليا  من المسمى الوظيفي لأي منهم فإن القرار 

  .1نونامخالف للق

 :الشروط المتعلقة بمضمون القرارثانيا: 

 :المحلركن  عيب مخالفة .1

ويتجسد هذا العيب في محل أو موضوع القرار الإداري وفي الأثر القانوني الذي يحدثه.  

ومن جهة أخرى فانه يشترط في ، ويشترط في المحل ألا يخالف أحكام القانون وان يكون ممكنا

الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية كذلك. فلا يمكن اتخاذ قرار بتعيين المحل أن يكون ممكنا من 

موظف مثلا إذا لم يكن هناك منصب مالي شاغر أو اتخاذ قرار بترقية موظف إلى درجة أعلى 

كما لا يمكن اتخاذ قرار بهدم منزل  .2 بالرغم من وجود الدرجة المرقى لها مشغولة أو غير شاغرة

تبين أن المنزل قد انهار فعلا قبل اتخاذ القرار. ويترتب عن ذلك أن مثل هذه  آيل للسقوط إذا

القرارات الإدارية تصبح منعدمة وليس فقط قابلة للبطلان أو الإلغاء. والفرق بين القرار المعدوم أو 

المنعدم والقرار الباطل أو القابل للإلغاء هو أن القرار المعدوم لا يتحصن بفوات آجال الطعن 

تقام الدعاوى على صاحب  أنه الاداري الاردني من قانون القضاء 4وقد نصت المادة  الإلغاء.ب

الصلاحية في إصدار القرار الطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه، ويشترط أن تستند الدعوى 

                                                           
أنظر مركز عدالة للمعلوات القانونية  12/5/2115تاريخ  49/2115المحكمة الإدارية العليا الأردنية رقم  1

http://www.adaleh.info/  1/2/2121تم الولوج بتاريخ 
 273( القـضاء الإداري، دار المطبوعـات الجامعيـة، الاسـكندرية، ص1915الحلوو، ماجـد راغـب) 2

http://www.adaleh.info/
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الدستور أو القوانين أو  أو مخالفةعلى سبب أو أكثر من الأسباب التالية: عدم الاختصاص 

القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل  أو اقترانمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها الأنظ

يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ و عيب السبب أو إساءة استعمال السلطة و 

 القرار أو امتناعها عن اتخاذه إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.

 :في استعمال السلطة( )التعسف عيب الانحراف في استعمال السلطة.0

القرار الإداري ليس غاية في حد ذاتها بل هو وسيلة يهدف منها تحقيق الغايات والأهداف  

والمصالح العامة للمجتمع. فإذا كان مصدر القرار الإداري يستهدف غاية بعيدة عن المصلحة 

التي حددها القانون فان قراره يكون مشوبا بعيب الانحراف في  العامة أو غاية بعيدة عن الغاية

 استعمال السلطة ويقال له كذلك عيب إساءة استعمال السلطة مما يجعل القرار مستحقا للإلغاء.

وكمثال عن ذلك القرار الإداري الذي يقصد به تحقيق غرض شخصي لمصدره أو كوسيلة للانتقام 

عمال السلطة يكون متصلا بنفسية مصدر القرار وبنواياه وما وعيب الانحراف في است من غيره.

ينتظر تحقيقه من خلال القرار الإداري. وهو عيب عمدي القصد منه غير المصلحة العامة. 

ذلك القرارات التي تهدف إلى الانتقام من موظف معين لأسباب سياسية أو نقابية أو  وكمثال على

 1. ية أو بسبب خصومة شخصية أو غيرهادين

ووفقا  لما استقر عليه الفقه فإن التقارب الزمني والتتابع ومن قرارات المحكمة الادارية الاردنية: 

في الاجراءات تعد قرينة على الانحراف. وبما أن القرار الاداري ينبغي ان يستهدف تحقيق 

قرار الإدارة المصلحة فإن سلطة رجل الادارة في إصدار قراره منحت له البلوغ تلك الغاية فحسب و 

المخالف لتلك القاعدة هو قرار مشوب بالانحراف بالسلطة جدير بالإلغاء. وان عيب اساءة استعمال 

                                                           
 144، صالعربـي، القاهرة( دروس في القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر 1947الطماوي، سليمان محمد) 1
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السلطة يخول المحكمة الادارية أن تمد رقابتها إلى البواعث والدوافع التي حملت الإدارة على 

راءات إصدار قرارها بصرف النظر عن كون القرار صادر عن شخص مختص واستوفى الاج

الشكلية وانه موافق للقانون، وفي نفس الوقت لا يقصد به تعمد الانحراف أو عن الخطأ، فإن حسن 

السلطة مخالفة القانون روحا  لا نصا .  اساءة استعمالالنية وسوء النية سيان لان المهم في عيب 

د تغيا غايات وبما ان التنسيب الذي تم اعتماد مجلس الوزراء عليه في إصدار لقرار الطعين ق

المشروعية، لذلك كان على مجلس الوزراء  إطارأخرى بعيدة عن الصالح العام، بما يخرجها عن 

عندما عرض عليه تنسيب الوزير بإحالة المستدعي على التقاعد ان يضع نفسه في أفضل الظروف 

تتوافر له لأن سلطته تقديرية تحدها حدود المشروعية، ولا يتسنى له ذلك إلا عندما  وانقاها،

التقدير بروح موضوعية تتمثل بقيام القرار على اسباب تبرره بعيدا  عن  لإجراءالعناصر اللازمة 

الاسباب والغايات التي لم يستهدفها المشرع بقانون التقاعد. وبما أن مجلس الوزراء لم يضع نفسه 

ا ، واعتمد على تنسيب في أفضل الظروف وأنقاها عند إصداره القرار الطعين وفق ما اوضحناه سابق

  1الإلغاء. منبت الصلة بالمصلحة العامة فإن قراره مستوجب 

( تدفع )ماديةالسبب في اتخاذ القرار الإداري هو كل حالة قانونية أو واقعية  عيب السبب:.2

الجهة المختصة إلى إصداره. وتتمثل الأسباب القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية من التشريع 

حيث تبقى سلطة الإدارة مقيدة وفق ما يلزمه القانون على سبيل الجزم ومن تم تنعدم سلطتها 

ه الشروط التي التقديرية طبقا لمبدأ المشروعية. فتقديم طلب للحصول على جواز سفر مثلا واستيفائ

                                                           
، 417/1999، 44/1991، 321/1999، 43/2111السابقة بالأرقام  العليا الأردنيةمحكمة العدل  1

تاريخ  94/2114الأردنية رقم  والمحكمة الإدارية 13/1974، 74/1941، 3/1992، 191/1994
 عدالة للمعلومات القانونية إليه مركز، أشار 19/11/2114
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يتطلبها القانون هما السبب القانوني لصدور قرار بمنح جواز السفر أو برفضه إذا لم تتوفر فيه 

 1. الشروط القانونية

أما الأسباب الواقعية أو المادية التي تدفع السلطة لاتخاذ بعض القرارات الإدارية فإنها تخضع 

يطة بكل حالة على حدة. فشغل منصب مالي لسلطتها التقديرية بحسب الظروف والملابسات المح

وعلى خلاف انعدام التعليل أو انعدام التسبيب ، شاغر مثلا لا يعني أن الإدارة ملزمة بالتعيين مثلا

فالسبب هو الحالة القانونية والواقعية التي تدفع الإدارة إلى إصدار القرار الإداري. ففي الحالة 

ا للقانون أما في الحالة الثانية فان الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية الأولى تكون سلطة الإدارة مقيدة طبق

إلا أن السلطة التقديرية للإدارة ليست بسلطة مطلقة في بعض الحالات وتبقى ، في اتخاذ القرار

للقضاء سلطة الملائمة. إلا انه لا يصح للمحكمة تعديل القرار الإداري بل يقتصر دورها في 

 2 غير الإلغاء أو في رفضه لا

ومن وقائع تدقيق المحكمة الإدارية على عيب السبب من قرارات المحكمة الادارية الاردنية: 

( من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية 35المستدعي بالتزاماته الواردة في المادة ) أخل إذا

حيث قامت اللجنة والمتمثلة بقيامه بعمل يسيء إلى سمعة الجامعة والعاملين فيها إساءة لفظية 

وباعترافه  وبناء على التحقيق فقد اقتنعت اللجنة بأن المستدعيبالتحقق من وقائع مجريات التحقيق 

قد ذكر العبارة وأوصت بإيقاع العقوبة. وعليه فان الإجراءات التي قامت بها لجنة التحقيق صحيحة 

ع  د.)الشاهد أما ما ورد في مرافعة وكيل المستدعي من أن شهادة  والتعليمات،وتتفق مع الأنظمة 

عي، فان المحكمة تجد أن لم تؤخذ تحت القسم القانوني وبالتالي يفقدها صفة البينة ضد المستد (ح

، إلا ع ح( )د. لجنة التحقيق قد استمعت إلى كافة الشهود بعد أدائهم القسم القانوني ما عدا الشاهد
                                                           

 547ـضة العربيــة، دار الحمــامي للطباعــة، القــاهرة، ص( القــضاء الإداري، دار النهـ1944العطــار، فــؤاد) 1
 224الجزائر، ص( المنازعات الادارية.ديوان المطبوعات الجامعية 2115علي، محمد الصغير) 2
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أنها تجد أن لجنة التحقيق لم تستند إلى هذه الشهادة للقول بعدم صحتها وإنما استندت في تقريرها 

  1. التحقيق بالإساءة اللفظية للقسم اعترافه فيإلى 

  :المبحث الثالث
 ةاجراءات التقاضي الإداري

المطلب الأول: تعريف إجراءات ، ففي يتناول الباحث هذا المبحث من خلال ثلاثة مطالب

وخصائص إجراءات التقاضي  الثاني: مصادرالمطلب وأما  التقاضي الإداري وطبيعتها القانونية

 .: إجراءات الدعوى الإداريةالثالثالمطلب وأما  الإداري

  :المطلب الأول
 :وطبيعتها القانونية تعريف إجراءات التقاضي الإداري

  تعريف إجراءات التقاضي الإداري الفرع الأول:

إجراءات خاصة للتقاضي أمامها، وفيما لم يرد بشأنه نص  مجلس الدولة المصريحدد قانون 

خاص في هذا القانون تطبق على الخصومة الإدارية أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، 

ء الاداري في اوهذا ما اكد عليه قانون القض، 2وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة هذه الخصومة

 بالتنظيمتلك التي تتصل  :يقصد بإجراءات التقاضي الإداري، و 41الاردن استنادا لنص المادة 

واختصاصاتها، والتي تختص  وتشكيلهاأنواع المحاكم وكيفية ترتيبها  تحديدالقضائي من خلال 

المنازعات التي تعرض على  تحديدالسلطة العامة لاقتضاء الحقوق و  كيفية اللجوء إلى ببيان

عن الشكل الذي تقدم به الدعاوى لطرح المنازعة فضلا  اءات التي يلزم إتباعهاوالإجر القضاء 

                                                           
 ، أشار إليه مركز عدالة للمعلومات القانونية19/11/2114تاريخ  11/2114المحكمة الإدارية الأردنية رقم  1
( المصلحة في دعوى الإلغاء )دراسة مقارنة(، الإسكندرية )مصر(، 2119يخ إبراهيم ناصر)الش علىالمبارك،  2

 .215المكتب الجامعي الحديث، ص
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وكذلك عرفت أنها القواعد التي تبين ، 1 الطعن فيها وتنفيذهالدفاع وكيفية إصدار الأحكام و  طريقةو 

صورة الخصومة والخطوات التي تتبع فيها والالتجاء إلى جهات القضاء الإداري وكيفية سير 

الدعوى، وبعبارة أخرى فالإجراءات هي مجموعة القواعد التي تحدد المنازعة حتى صدور الحكم في 

كيفية حماية الحقوق أمام القضاء الإداري والقواعد الأصولية التي تنظم القضاء والتقاضي بين 

  2 الناس

 الشكلياتبأنها: مجموعة القواعد و الإجراءات و  الإدارية القضائيةالإجراءات  تعريفويمكن 

المختصة و التي  القضائيةأمام السلطة  الإداريةبة الاحترام عند ممارسة حق الدعوى الواج القانونية

لتي من شأنها تأمين جميع القواعد ا الشكليةوتشمل القواعد ، 3 التقاضي عمليةوأحكام  بتنظيم تتعلق

 التبليغالمحاكمة، وبإجراءات  بعلانيةمن جملة هذه القواعد تلك التي تتعلق و  4 حقوق الدفاع،

وبأصول تبادل المذكرات وبمواعيد المثول أمام المحكمة، وبإجراءات الإثبات وشروط إصدار 

تعيين ضوابط ئي و وعرفت أنها تلك القواعد التي تستهدف وضع أسس التنظيم والقضا 5 الأحكام

أوضاع ورسم إجراءات ومراحل التقاضي وتحديد شروط و  الإداريةالاختصاص بنظر المنازعات 

 6 بين الأفراد والإدارة قضائيةالالخصومة 

  
                                                           

 271( القـضاء الإداري، دار المطبوعـات الجامعيـة، الاسـكندرية، ص1915الحلوو، ماجـد راغـب) 1
 277، عالم الكتب، القاهرة، ص ( دور القضاء في المنازعة الإدارية1911بسيوني، حسن السيد ) 2
( الإجراءات الإدارية للطعن في الأحكام القضائية الإدارية، دار الكتاب 2119جادو، جيهان محمد إبراهيم) 3

 4القانوني، القاهرة ص 
 .113ص  للنشر،دار وائل  عمان، ،1ط الاداري،( الوجيز في القضاء 2111القبيلات، حمدي ) 4
، نظرية الدعوى في القضاء الإداري، وعملية مقارنة( الإجراءات الإدارية، دراسة نظرية 1971الخطيب، عدنان ) 5

، ص والدراسات العربيةمحاضرات ألقيت على طلاب قسم الدراسات القانونية، جامعة الدول العربية، معهد البحوث 
11. 

 9ت، مطبعة الجامعة السورية، دمشق ص ( الوجيز في أصول المحاكما1954أنطاكي، رزق االله ) 6
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 :لإجراءات الدعوى الإدارية ةطبيعة القانونيالفرع الثاني: ال

 1 النزاع،تعد إجراءات الدعوى الإدارية جزء من الدور الذي تقوم به المحكمة الإدارية لفض 

أو كانت الإدارة  سواء  -الإدارية وحتى يتحقق ذلك أوجب المُشرِّع على المُدّعي في المنازعات 

ضرورة إتباع الإجراءات الشكلية اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها  –القانونية الخاصة  الأشخاص

 فهي الوسيلة القانونية المتاحة للمُدَّعي للحصول على حكم قضائي مُلْزِم. .2 أمام القضاء الإداري

ري بين الدعوى الإدارية وغيرها من والمطَّلِع على أحكام القانون الإداري يلحظ دوما  الفرق الجوه

حيث إن الدعوى الإدارية مرتبطة دائما  بالمصلحة العامة وهي بذلك تختلف عن الدعوى المدنية أو 

التجارية باعتبار أن الأخيرة لا تخرج عن محاولة البت في منازعة تدور في إطار المصالح 

الإدارية بخصائص جعلتها تنفرد  الخاصة لطرفي الدعوى وقد ترتب على ذلك أن تميزت الدعوى

 3. بأحكامها عن الدعوى المدنية

  

                                                           
 211، كليـة الحقـوق، جامعـة مؤتة، الأردن، ص1( القضاء الإداري الأردني، ط1994الغويري، أحمد عودة) 1
( امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، الإسكندرية )مصر(، دار 2111شرون، حسينة ) 2

 .27الجامعة الجديدة، ص 
التي تحكم تنفيذ أحكام الإلغاء في قضاء محكمة العدل العليا )دراسة مقارنة  ( المبادئ2111عان، نواف سالم )كن 3

 241، العدد الرابع، ص والعشرونفي مصر والأردن(، مجلة الحقوق الكويتية، السنة الخامسة 
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 : المطلب الثاني
 :وخصائص إجراءات التقاضي الإداري مصادر

 مصادر إجراءات التقاضي الإدارية الأول:الفرع  

التشريعات المنظمة لإجراءات  وهي الإدارية:الدعوى المصادر المكتوبة لإجراءات أولا: 

وهما الدستور وذلك بالمبادئ التي أرساها وهناك مصدر  1جهات القضاء الإداري أمامالتقاضي 

 كتابي آخر وهو نصوص القضاء الإداري:

 :التشريع الأساسي الدستور.0

 قمـــةن قواعــــده تحتـــل إبمــــا أن الدســــتور هــــو القــــانون الأعلــــى والأساســــي فــــي الدولــــة، فـــ

الســـلطة  وحتىالنظـــام القـــانوني فـــي الدولـــة، ممـــا يفـــرض ويحـــتم علـــى الجميـــع حكامـــا ومحكـــومين 

ويعتبـــــر الدســـــتور مـــــن المصـــــادر الرئيســـــية للإجـــــراءات وعـــــدم الخـــــروج  التشـــريعية احتـــرام قواعـــده

والفصل في  فــــي المــــادة الإداريــــة الإداريالقضــــاء في ا القضــــائية وأعلاهـــا مرتبــــة إذ يلــــزم عليهـــــ

يوصف بــــاحترام القواعـــد التــــي تتضـــمنها نصوصــــه ولا يجـــوز مخالفتهــــا و  المنازعات الإدارية

 2. وريةالإجــــراء المخــــالف للدستور بعدم الدست

 :القوانين كمصدر لإجراءات الخصومة.0

ية، يعتبــــــر التشــــــريع الوســــــيط الــــــذي تــــــتم مــــــن خلالــــــه التغيــــــرات الاجتماعيــــــة والاقتصـــاد 

التشريعي والجهاز التنفيذي الجهاز باعتبـــاره إحـــدى الآليـــات الأساســـية التـــي تســـتطيع بواســـطتها 

فــي والقوانين ويـــأتي التشـــريع ، الاســـتجابة للاحتياجــــات المتغيـــرة والمســـتجدة لمجتمعاتهـــا من
                                                           

مجلة مؤتة للبحوث  دنية،الأر ( إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا 1991أحمد عوده ) الغويري، 1
 214الثالث صوالدراسات المجلد السادس العدد 

 .14منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ص  ،1( قانون القضاء الإداري ط، 2117حسين عثمان محمد ) عثمان، 2
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المرتبــة التاليــة للدســتور والــذي يقصــد بــه "مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي تســنها السلطة المختصة 

المصـــادر المدونـــة، فـــي  مـــنويتجلـــى هـــذا النـــوع ، ررةقا للإجراءات الدستورية المقفي الدولة وف

، ولذلك تعد القوانين التي نظمها القانون الإداري الأردني هو المرجعية مختلـــف النصـــوص القانونيـــة

 1. في تنظيم المنازعات الإداري

 :الإداريةالدعوى ات غير المكتوبة لإجراء ثانيا: المصادر

علــى الــرغم مــن محاولـــة المشــرع الإلمــام بجميـــع الجوانــب التــي تتعلـــق بــــإجراءات الخصــــومة 

الإداريــــة إلا أن ذلــــك غيــــر كــــاف لتغطيــــة ســــائر الحـــالات المعروضـــة علـــى القضـــاة  الدعوىفــــي 

ســـتجيب لمجمـــل المســـائل والحـــالات تونظـــرا لكـــون النصـــوص المكتوبـــة، قـــد لا  الإداريـــين.

الإجرائيـــة المثـــارة أمـــام ســـاحة القضـــاء، الأمـــر الـــذي يـــؤدي بالضـــرورة إلـــى البحـــث عـــن مصـــادر 

تخلفـــه المصـــادر المكتوبـــة، ونعنـــي بـــذلك المصـــادر غيـــر المدونـــة  أخـــرى تكمـــل الـــنقص الـــذي

 :2 والمتمثلـــة أساســـا فـــي كـــل من المبادئ العامة للقانون والقضاء

 :مبادئ القواعد العامة كمصدر للإجراءات القضائية الإدارية.0

فــــي الحقيقــــة أنــــه إذا اعترفنــــا للقاضــــي الفاصــــل فــــي المــــادة الإداريــــة بــــدور الإنشـــاء فـــي 

مجـــال الإجـــراءات القضـــائية الإداريـــة، فـــان ذلـــك لا يعنـــي بصـــفة مطلقـــة وفـــي كـــل الحـــالات أنـــه 

فالقاضـــي عنـــدما يفصـــل فـــي النـــزاع المعـــروض عليـــه  3 ،العـــدمـــد القانونيـــة مـــن يبتـــدع القواع

بالتقيـــد بمـــا اصـــطلح علـــى تســـميته فهو ملزم ملـــزم فـــي حالـــة عـــدم وجـــود نـــص تشـــريعي، 
                                                           

منشـورات  ،1( إجـراءات إقامـة الـدعوى الإداريـة فـي دعـوى الإلغـاء والتعـويض ط، 2111علـي، عثمـان ياسـين ) 1
 .44الحلبـي الحقوقية، بيروت ص 

العربيـة، دار النهضـة  ،3( مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون ط، 1947الجرف، طعيمة ) 2
 3 54ص . القاهرة،

 24، دار قنديل، ص ، عمان1( القضاء الإداري ط، 2115راضي، مازن ليلو) 3
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مبــــادئ القانونيــــة العامــــة "مجموعــــة القواعــــد القانونيــــة يقصــــد بالحيث بالمبـــادئ العامـــة للقـــانون، 

المكتوبــــة التـــي يقررهـــا أو يكتشـــفها أو يســـتنبطها القضـــاء ويعلنهـــا فـــي أحكامـــه، فتكتســـب  غيــــر

ــادئ للقضـــاء الإداري الــــذي لــــه دور رئيسي في قـــوة إلزاميـــة، ويرجــــع الفضـــل فــــي وجــــود هـــذه المبــ

وذلــــك بــــالنظر إلــــى الــــدور الفعــــال الــــذي يلعبــــه القاضــــي الإداري فــــي ، مجال القانون الإداري

فـــي الدولـــة ويطبقهـــا على مجــــال الكشـــف عـــن هـــذه المبـــادئ مـــن خـــلال الضـــمير القـــانوني العـــام 

النزاع المعروض عليه ومــــن أمثلــــة المبــــادئ القانونيــــة التــــي أقرهــــا مجلــــس الدولــــة الفرنســــي، مبــــدأ 

الأموال  اســــتعمال ، والمســــاواة فــــيـرائبالمســــاواة أمــــام القــــانون، ومبــــدأ المســــاواة أمــــام الضـــ

 1. العامة، وأمام الوظائف العامة

 :القضاء.0

يتجلــــى دور القضــــاء الإداري فــــي وضــــع قواعــــد مبــــادئ الإجــــراءات الإداريــــة المناســـبة 

ـل هـــو قضـــاء إنشـــائي قبــلطبيعـــة المنازعـــات الإداريـــة، وذلـــك علـــى اعتبـــار أن القضـــاء الإداري 

، كمـــا أن اســـتقلال إجـــراءات التقاضـــي أمـــام القضـــاء الإداري عـــن أن يكـــون قضـــاء تطبيقـــي

، راءاتمصدرا أصليا وأساسيا لهذه الإج القضـــاء العـــادي ســـاهم بشـــكل كبيـــر فـــي جعـــل القضـــاء

وبالتـــالي لابـــد أن تكـــون أحكـــام المحـــاكم الإداريـــة هـــي المصـــدر المباشـــر فـــي حالــــة غيــــاب 

النصــــوص المدونــــة، خاصــــة فــــي ظــــل تبنــــي نظــــام ازدواج القضــــاء، الوضــع الــذي يســتحيل فيــه 

ظــل النظــام القضــائي الموحــد نظــرا لعـــدم اســـتقلالية الهيئـــات القضـــائية  القيــام بهــذا الــدور فــي

الفاصـــلة فـــي المـــواد الإداريـــة، لكـــن اليـــوم وبعـــد تحقيـــق هــــذه الاســـتقلالية أعتقـــد أنـــه أصــــبح 

ة تدريجيــة، ريثمــا يكتســب القضــاء الفاصــل فــي المــادة ممكنـــا القيـــام بهـــذا الـــدور، ولـــو بصـــف

                                                           
 31، دار الثقافة، ص ، عمان1( القضاء الإداري ط، 2117نواف)كنعان،  1
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الإداريــة الخبــرة التــي تمكنــه مــن إنشــاء وخلــق قواعــد قانونيــة موضــوعية كانــت أم إجرائيــة ولكــن 

 1. ــــانون الإداريخـــلال وجـــود قضــــاة إداريـــين متخصصــــين فـــي الق هــذا لــن يتــأتى إلا مــن

 العرف:.2

سلوكهم أجيالا  متعاقبة حتى نشأ  فيالأفراد  اتبعها التيهو مجموعة من القواعد غير المكتوبة 

لابد من و  الإعتقاد لديهم أن هذه القواعد أصبحت ملزمة وأن مخالفها سيتعرض لجزاء الجماعة.

 هو: مجموعةويقصد بالركن المادي  المعنوي.توافر ركنين في العرف هما الركن المادي والركن 

متواترة من التصرفات او الافعال القادرة على تكوين روابط اجتماعية مصحوبة بجزاء على ان 

اما  والاستقرار.تكون تلك التصرفات قد اتبعت بصورة مستمرة لمراحل طويلة بحيث يسودها الثبات 

عتقاد الناس ان ما ألفه هؤلاء الافراد قد ا وهو:الركن الثاني من اركان العرف فهو الركن المعنوي 

ملزما  وينشأ هذا الالتزام من شعور الافراد بضرورة تلك العادة وبالتالي عدها ملزمة لهم  أصبح

، القوة الملزمة للعرف وتنوعت الأراء بخصوص 2. لى هذا الركن ايضا العنصر النفسيويطلق ع

وطائفة  التشريع،العرف اسبق بالظهور من  لكنله و ا طة العامة بتطبيقهللسفرأي يرى أنها من ا

اخرى من الفقهاء ان مصدر القوة الملزمة للعرف هو حكم القضاء فالعرف في رأيهم لا يتكون الا 

رضاء  بحسبفقد ذهبوا ومعظم الفقهاء القاضي مشرعا   بجعلهمردود  هبعد ان تطبقه المحاكم ولكن

                                                           
القاهرة مكتــب دار النهضــة العربيــة  ،2عبــد العظــيم عبــد الســلام عبــد الحميــد، مصــادر الإجــراءات الإداريــة ط،  1

 .14تــاريخ النشر، ص  دون
 .211ص القاهرة، –وهبة  عبد اللهمكتبة سيد  القانون،( مبادئ 1942) عبد المنعم البدراوي، 2
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الافراد لتصرفات سلوكية معينة بمحض ارادتهم واستقر الجماعة على عد ان العرف نشأ عن اتباع 

 1. في اعتقادهم ان تلك القواعد اصبحت ملزمة

ويرى الباحث أنه ينبني على ذلك أن هناك من بين الإجراءات في التقاضي الإداري مصدرها 

ادة والع للاستعمالالتقاضي الاداري إما بسبب تعارف الناس عليه أو  عليه عادةالعرف الذي جرت 

في القضاء الإداري أو تشريع من قبل السلطة العامة الذي هو دورها تنظيمي وهذا التنوع في 

بعض الاراءات القضائية وتكوينها  أصليفسر العديد من  للإجراءاتاعتبار العرف مصدرا 

 ونشأتها.

 :الإجراءات القضائية الإدارية الثاني: خصائصالفرع 

 2:طبيعتها الخاصةتتميـــــز الإجـــــراءات القضـــــائية الإداريـــــة بخصـــــائص ذاتيـــــة تـــــدعم 

 :الطابع الكتابي للإجراءات الإداريةأولا: 

ة يـــرى جانـــب مـــن الفقـــه أن العلاقـــة بـــين صـــفة الجهـــة القضـــائية الإداريـــة والكتابـــة وطيــــد

الفاصـــل فـــي  للإدارة فالقاضيوطبيعيــــة وبالتــــالي فــــإن الكتابــــة، باعتبارهـــا وســـيلة التعبيـــر العاديـــة 

 فيمـــا يقــدم مــن وثــائق ومســتندات ومــذكرات،  بحيث ،المـــادة الإداريـــة يوجـــه الإجـــراءات كتابـــة

طــــرف أساســــي ودائــــم فــــي الــــدعوى الإداريــــة، والتــــي تعتبــــر شخصـــــا اعتباريـــــا لا وبمــــا أن الإدارة 

يتمتـــــع بـــــذاكرة شخصـــــية أو أحاســـــيس إنســـــانية، فإنـــــه مـــــن الضـــروري بمـــا كـــان إثبـــات كـــل 

ثــم بعــد ذلــك يعــد ، ثم تقديمها إلى الجهات المختصة .3ات والأوراق بالكتابـــةتصـــرفاتها فـــي المســـتند
                                                           

( القضاء الإداري: ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، قضاء الإلغاء قضاء 2114الظاهر خالد خليل ) 1
 45ص 2التعويض مكتبة القانون والاقتصاد الرياض ط

 144ص  للنشر،دار وائل  عمان، ،1ط الاداري،( الوجيز في القضاء 2111القبيلات، حمدي ) 2
 .11( أصول أحكام الالتزام والإثبات، الإسكندرية منشأة المعارف، ص 1997العدوي، جلال علي ) 3
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حواه الملف من مذكرات وتقارير وتبقـــى الإجـــراءات تـــدور بصـــورة  علــى ماتقريــرا، ويصــدر الحكــم 

مــذكرات كتابيـــة" أمـــا المرافعــات رئيســـية كتابيـــة، طالمـــا أن ادعـــاءات الخصـــوم يــتم تأييـــدها "ب

 .1المســـماة " ملاحظـــات شــفوية فهي نـــادرة وتستهدف تطوير محتوى المذكرات الكتابي

 :الطابع التوجيهي للإجراءات الإداريةثانيا: 

النظــــام الاتهـــامي أو هنــــاك نظامــــان رئيســــيان فــــي إدارة الــــدعوى القضــــائية بصــــفة عامــــة، 

المنطـــوي علـــى الاتهـــام وهـــو النظـــام الـــذي يســـمح للخصـــوم بـــالتمتع بقـــدر أكثــر مــن الحريــة فــي 

ذلـــك أن الطـــابع التـــوجيهي لإجـــراءات الخصـــومة أمـــام  .2ـواهم وصــولا إلــى حــل فيهــاإدارة دعـ

اكم الإداريـــة يمـــنح للقاضـــي الفاصـــل فـــي المـــادة الإداريـــة ســـلطة اتخـــاذ المبـــادرة والتـــدخل المحـــ

احـــتفظ القاضـــي بهـــذه الســـلطة بـــالرغم مـــن  ماالتلقـــائي الـــذي يتمتـــع بـــه عـــادة رجـــل الإدارة، أيـــن

ــين الوظيفـــة القضـــائية والوظيفـــة الإداريـــة واســـتغلها فـــي تحقيـــق المســـاواة بـــين التمييـــز القـــائم بـ

 .طرفي النزاع أمامه، لوجود شخص عام طرفا فيه

 :الوجاهي للإجراءات الإدارية ثالثا: الطابع

آثـــــار بليغـــــة علـــــى طابعهـــــا الوجـــاهي إذ إن الطـــــابع التـــــوجيهي للإجـــــراءات القضـــــائية لـــــه 

يســـمح للقاضـــي الفاصـــل فـــي المـــادة الإداريـــة مـــن تمكـــين طرفـــي النـــزاع بمعرفـــة كـــل مـــا يتعلـــق 

 .3بالخصـــومة المطروحـــة أمامـــه

                                                           
القضاء الإداري )دعاوى الإلغاء(، الإسكندرية  والإجراءات أمام( الدعاوى الإدارية 1991جمال الدين، سامي ) 1

 397 المعارف، صمنشأة 
 .121الإدارية، مرجع سابق ص ( دفوع وعوارض الدعوى 2111البهي، سمير يوسف ) 2
 243القضاء الإداري، مرجع سابق ص  (2111)الحلو، ماجد راغب  3
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لقضـــــائية لـــــه آثـــــار بليغـــــة علـــــى طابعهـــــا الوجـــاهي إذ ن الطـــــابع التـــــوجيهي للإجـــــراءات اإ

يســـمح للقاضـــي الفاصـــل فـــي المـــادة الإداريـــة مـــن تمكـــين طرفـــي النـــزاع بمعرفـــة كـــل مـــا يتعلـــق 

منعقـــدة أمــام المحــاكم الإداريــة علــى هــذا بالخصـــومة المطروحـــة أمامـــه، ولا تخـــرج الخصـــومة ال

المبــدأ إذ تباشــر وتــتم بمعرفــة أطرافهــا تحــت إشــراف القاضــــي المقــــرر الــــذي لــــه دور ايجــــابي فــــي 

طلبــات ودفــوع الخصــــومة إذ يتمتــــع بســــلطات تضــــمن لكــل طــرف فــي النــزاع التعــرف علــى 

الطــرف الآخــر وكــذا إعلامــه بكــل الإجـــراءات التـــي تـــم اتخاذهـــا، وهكـــذا فـــان الإجـــراءات التـــي 

 .يباشـــرها أحـــد الخصـــوم لابد أن تتم في مواجهة الطرف الآخر

 :الطابع شبه السري للإجراءات الإداريةرابعا: 

الشــــبه الســــري لإجــــراءات الخصــــومة أمــــام المحــــاكم الإداريــــة، يجــــد مبرراتـــه فـــي إن الطــــابع 

ســـرية الأعمـــال الإداريـــة وفقـــا لمـــا تقتضـــيه قواعـــد الوظيفـــة العامـــة والتـــي مــن بينهــا تســليط 

؛ ولأن –وهـــي جريمـــة تأديبيـــة –تكــب جريمــة إفشــاء الســر المهنــي العقوبـــة علــى الموظــف الــذي ير 

المراحـــل التحضـــيرية للقـــرارات الإداريـــة تبقـــى ســـرية، فـــلا يعلــــم بــــالقرار الإداري إلا بعــــد تبليغــــه 

 1. تنظيميا( )إذا كــــان القــــرار فــــردي( أو نشــــره )إذا كــــان

  الطابع الاستقصائي:خامسا: 

يوجهها  وهي إجراءاتتقع تحت سيطرة القاضي لا الخصوم  داريةالإ التقاضي جراءاتالإ

الخصوم إلى حد كبير، عليها  يهيمن التي والتجارية المدنية الإجراءات عن تمتاز وبهذا ضي،القا

 فهو نهايتها، حتى بها السير عبء هو يحمل حتى الإداري ضيفيكفي أن تصل الدعوى إلى القا

وراق الأيأمر بالسير في إجراءاتها، ويأمر بالتحقيق إذا كان له موضع، ويفحص الوثائق و الذي 
                                                           

 257مقارنــة، مرجع سابق ص دراســة-الإداري( القــضاء 2111الــشوبكي، عمــر محمــد) 1
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صالحة للفصل، وله الحرية في تقـدير ما يقدم إليه من وسائل  قدمة، ويقرر متى تعتبر الدعوىلما

أن الخصوم في الدعوى يستطيعون أن حقيقة و  1. مر بإدخال أي خصم في الدعوىالأإثبات، وله 

بكامل حريته في إجابة هذا الطلب، يحتفظ  ولكنه معين، إجراء اتخاذ الإداري ضييقترحوا على القا

ترتب على  يمكنه أن يفصل، فيما لم يطلب منه، وقد لامع تقيد بطلبات الخصوم في الدعوى، ف

 مدىدارية إلى حد كبير من الإالدعوى  دارية أن تجردتالإجراءات الإهذا الطابع الذي اتسمت به 

 .2 وأصبحت وسيلة فعالة للبحث عن الحقيقة الخصومة

 : المطلب الثالث
 إجراءات الدعوى الإدارية

  الفرع الأول: رفع الدعوى

، وهي المحكمة الإدارية، الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى يبدأ رفع الدعوى بتحديد

دائرتهــــا  عريضــة افتتــاح الــدعوى، المحكمــة الإداريــة التــي ينعقــد فــييجــب أن يــذكر فــي ف

، حيــــث يجــــب أن يتم تحديد والإقليمــــيالاختصــــاص، حســــب قواعــــد الاختصــــاص النــــوعي 

 3. المحكمة الإدارية المختصة بشكل دقيق

 مشتملاتها:( و الاستدعاءأولا: تعريف عريضة الدعوى )

وهـــي عبـــارة عـــن طلـــب يتقـــدم بـــه صـــاحب الحـــق إلـــى المحكمـــة الإداريـــة وبهـــذا الشـــكل فـــإن 

افتتـــاح الـــدعوى هـــي تلـــك الورقـــة التـــي يـــتم مـــن خلالهــــا تكليــــف الخصــــم الآخــــر  استدعاء

                                                           
 مقارنة، مرجع( اجراءات التقاضي الادارية امام محمكمة العدل العليا الاردنية دراسة 1991)الغويري، احمد عودة  1

 214سابق ص
الاستاذ الباحث للدراسات القانونية  الشرعية مجلة( خصائص الدعوى الإدارية ضمانة لمبدأ 2117الجلط فواز) 2

 51ص 2117والسياسية العدد الاول مارس 
 349القضاء الإداري، مرجع سابق ص  (2115عبد الوهاب، محمد رفعت ) 3
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 –تثــــال أمــــام المحكمــــة الإداريــــة، ممــــا يســــتوجب تــــوفر مجموعــــة مــــن البيانــــات بالحضــــور والام

، اللازمــــة لصــــحة انعقــــاد الخصومة ويقيم عريضة الدعوى ثم يأخذ رقم الدعوى -فــــي العريضــــة

وضوع الدعوى، الطلبات، اسم ويعطى بها إيصال سداد الرسوم ويحتوي هذا الايصال على م

الطاعن، وأسماء أطراف الدعوى، اسم المحكمة، الدائرة المختصة، وكل التفاصيل الخاصة 

 1. بالدعوى

، الإدارية عملية للدعوىمرحلة من خلالها تبدأ  التيو افتتاح الدعوى ن بذهو إعريضة  فإيداع

الإداريــــة بمجــــرد اشــــتمال عريضــــة افتتــــاح الـــدعوى علـــى لا تنعقــــد الخصــــومة أمــــام المحــــاكم ف

الشـــروط الشـــكلية والقانونيـــة  وانمـــا  يشـــترط لصـــحة انعقادهـــا إيـــداع عريضـــة افتتـــاح الـــدعوى لـــدى 

دعوى يـــتم تســـجيلها بســـجل خـــاص يمســـك قلـــم كتـــاب الضـــبط بعـــد إيـــداع عريضـــة افتتـــاح الـــ

بأمانـــة ضــــبط المحكمــــة الإداريــــة، حيــــث يســــلم أمــــين الضــــبط للمــــدعي وصــــلا يثبــــت هــــذا 

جــرد المفصل الإيــداع ليــتم بعــد ذلــك التأشــير علــى إيــداع مختلــف المــذكرات والمســتندات بعــد ال

قانون القضاء الإداري الأردني رقم  /أ من1ت المادة فقد نص، 2 لهذه الأخيرة من قبل أمين الضبط

، الفقرتين )ج( و)د( من هذه المادةمع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر وأحكام  :21143لسنة  24

تقام الدعوى لدى المحكمة الإدارية باستدعاء يقدم إليها خلال ستين يوما  من اليوم التالي لتاريخ 

تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي أو نشره في الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى بما 

من ذلك التاريخ أو  في ذلك الوسائل الالكترونية إذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار الإداري

                                                           
، الطبعة الأولى، مرجع وإجراءاتهافي المبادئ العامة للدعوى الإدارية  ( الوجيز1941بدوي، عبد العزيز خليل ) 1

 44سابق ص
 27( الوجيز في أصول المحاكمات، مرجع سابق ص1954أنطاكي، رزق االله )  2
من عدد الجريدة الرسمية  4177. والمنشور على الصفحة 2114 لسنة 24قانون القضاء الإداري الأردني رقم  3

 .2114/1/14 بتاريخ 5294رقم 
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قانون القضاء الإداري الأردني  من نفس  9بينت المادة و ، يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة

مع مراعاة الأحكام الخاصة برئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه:   أنه 2114 لسنة 24رقم 

ة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن يجب أن يكون استدعاء الدعوى موقعا  من محام أستاذ مارس المحاما

لا يجوز تمثيل و خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة .

الخصوم أمام المحكمة الإدارية إلا بوساطة محامين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند 

يكون  يلي: أنالمحكمة الإدارية ما  يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدىو ( من هذه الفقرة. 1)

اسم المستدعي كاملا  وصفته ومحل  وأن يتضمن ورقة.مطبوعا  بوضوح وعلى وجه واحد في كل 

أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى و  واضح.واسم المستدعى ضده وصفته بشكل  وموطنه،عمله 

المستدعي من دعواه بصورة  ومضمون القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات التي يريدها

 1. محددة

يجب على المستدعي أن يرفق  أشارت أنه 2من نفس القانون 11المادة كذلك الحال فإن و 

البينات الخطية التي يستند إليها في إثبات دعواه مصدقة منه بأنها  باستدعاء الدعوى ما يلي:

بأسماء الشهود الذين يرغب في سماع قائمة و  بقائمة مفردات هذه البيانات. مطابقة لالصل مرفقة

 له. وقائمةالقرار المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه و  شهاداتهم إثباتا لدعواه وعناوينهم الكاملة

وبيان الجهة  بالبينة الخطية الموجودة تحت يد الخصم أو الغير على أن يتم بيانها بصورة محددة

وإذا كانت  إثباتها، اشرة في الدعوى ومنتجة فيقة مبلاالموجودة تحت يدها على أن تكون ذات ع

عنها أو بوصفها أو زودته  الجهة التي توجد المستندات تحت يدها قد امتنعت عن تزويده بصورة
                                                           

من عدد الجريدة الرسمية  4177. والمنشور على الصفحة 2114لسنة  24قانون القضاء الإداري الأردني رقم  1
 .2114/1/14 بتاريخ 5294رقم 

من عدد الجريدة الرسمية  4177المنشور على الصفحة . و 2114لسنة  24قانون القضاء الإداري الأردني رقم  2
 .2114/1/14 بتاريخ 5294رقم 
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بها فيكتفى بذكرها وبالقدر الذي  بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية قد انقضت عند تزويده

 على تقديمها. الموافقة الإداريةيعلمه من التفصيل بخصوصها وللمحكمة 

 )أ(الفقرة  دارية مع المرفقات المنصوص عليها فيالإيقدم استدعاء الدعوى إلى قلم المحكمة و 

واحد ويكتفى  من أكثرمن هذه المادة وبعدد من النسخ تكفي لتبليغ المستدعى ضدهم إذا كانوا 

العامة الحكومية الذين  دارةالإكانوا من غير أشخاص  إذابتقديم نسخة واحدة للمستدعى ضدهم 

 ينوب عنهم محام واحد.

 ومن احكام المحكمة الإدارية العليا الأردنية أيضا:

إذا جاءت لائحة الطعن المقدمة من وكيل الطاعن خالية من ذكر موجز  عن وقائع الدعوى، 

( 3/ب/9صود في المادتين )ى المقيذكر فيها وقائع الدعوى بالمعن الطاعن لمإذ أن وكيل 

واكتفى بسرد أسباب الطعن، وبما أن  2114( لسنة 24/ب( من قانون القضاء الإداري رقم )31)و

هذين النصين آمران ومن النظام العام وتملك المحكمة إثارتهما من تلقاء نفسها ولو لم يتعرض لهما 

شكلا  وهذا ما جرى عليه قضاء هذه  مستوجبة  للردالخصوم فإن دعوى الطاعن والحالة هذه تكون 

  1. المحكمة في العديد من قراراتها

 بمحام ودفع الرسوم القضائية الاستعانةثانيا: 

 الاستعانة بمحام: .1

يعتبر القضاء الإداري أحد أنواع المحاكم التي يلجأ إليها الأفراد لنيل حقوقهم لا سيما تلك 

النزاعات التي تكون الدولة طرفا فيها، فإقامة الدعوى بالقضاء الإداري تتم بعدة خطوات بسيطة 

                                                           
، 11/2115، 74/2115، 51/2115، 54/2115، 33/2115، 23/2115الأردنية  الإدارية العلياالمحكمة  1

 إليه مركز عدالة للمعلومات القانونية  وأشار 111/2115، 93/2115
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 أسهل من أي محكمة أخرى، فمحكمة القضاء الإداري محكمة الشعب لأن رافع الدعوى لا يحتاج

بالمحامي المقبول  شهادة المزاولةإلى توكيل على عكس المحاكم الأخرى، ولكن يحتاج فقط 

 1. صورة بطاقة المدعي فقط دون حضورهبالإضافة ل كمحام،بالمرافعة 

بمحام غير مطلوبة نظرا لأن المتظلم والطاعن بالقرار الإداري ربما  الاستعانةوبنظري فإن 

إلا إذا أوكلت المحكمة  المادية،بمحام نظرا للكلف  بالاستعانة لا تسمحتكون أوضاعه المعيشية 

بنفسها المهمة لمحامين مفرغين لهكذا أوضاع فهو أفضل إذ يتطلب الطعن بالقرارات الادارية 

والمطالبة بإلغائها يحتاج لمعرفة بالقانون لاسيما أن أي تخلف عن الإجراء السليم يخسره ذلك 

 حقوقه.الدعوى وتضيع 

  لرسوم القضائية:دفع ا .2

على طلبات إلغاء القرارات الإدارية ووقف تنفيذها  2. المشرع بقانون المحكمة الإدارية فرض

، أما الدعاوي الأخرى فتقدر الرسوم د الرسم بتعدد القرارات والطلباترسما  ثابتا  لكل طلب ويتعد

المستحقة عليها حسب القواعد المقررة لسائر الدعاوي والمنصوص عليها بقانون الرسوم القضائية 

، فإذا قيدت يد سداد الرسم عند تقديم الصحيفة، ويجب أن يقدم المدعي ما يف1943لسنة  14رقم 

الدعوى بموجب رسوم  تسجيل تمحيث ي، 3 الدعوى دون سداد الرسم أمرت المحكمة باستبعادها

 ميعند تقد ستوفيي: /أ( من القانون والتي نصت31ادة )عملا  بأحكام الم المحكمة سيرئ حددهاي

المحكمة وفقا  لنظام رسوم المحاكم والجدول  سيرئ حددهيرسم خاص  الإداريةالمحكمة  الدعوى إلى
                                                           

الإسكندرية، ص  المعارف،نشأة مفعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، ( المرا1991عكاشة، حمدي ياسين ) 1
71. 

القضاء الإداري )دعاوى الإلغاء(، مرجع سابق  والإجراءات أمام( الدعاوى الإدارية 1991جمال الدين، سامي )2
 415ص

 341( الوسيط في قضاء الإلغاء، الطبعة الأولى، مرجع سابق ص2111بوضياف، عمار ) 3
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توفى عند تقديم الطعون أمام المحكمة : تس31وقد جاء في الفقرة بمن نفس المادة  "الملحق به

حال عدم دفع الرسوم المقررة  وفي ، 1 الإدارية العليا ذات الرسوم التي دفعت أمام المحكمة الإدارية

 "/د( من ذات القانون بقولها31) شكلا وذلك كما حددته نص المادة رديعلى الدعوى فإن الطعن 

أن تقوم بإسقاط الدعوى  المحكمة على جبيكما أنه  "الطعن شكلا  في حال عدم دفع الرسوم ردي

التي  ةيخارج المدة الزمن في أو ،أو بصورة تخالف القانون ،كاملة ريإذا تم دفع الرسوم بصورة غ

العامة  ابةيالن سيالطاعن هو رئ مثليمن دفع الرسوم إذا كان من  ستثنىيأنه  إلا، حددتها المحكمة

العامة  ابةيالن سيالطاعن هو رئ مثليأنه إذا كان من  الإداريةبقرار المحكمة  جاء كما الإدارية

ملزمة قانونا  بدفع الرسوم لدى المحاكم ولا تنطبق أحكام المادة  ريغ ةيالرسم الجهات فإن ،الإدارية

إضافة إلى أن المادة  ،على هذه الجهة لاتهيوتعد 43/2115المحاكم رقم  رسوم السادسة من نظام

 رديالإداري تنص على أن تسري أحكام نظام رسوم المحاكم على ما لم  القضاء /و( من قانون31)

لا  "/ه( من نظام رسوم المحاكم تنص على أن 15(( كما أن المادة )القانون بشأنه نص في هذا

 2. "رسوم المحكمة  ةيبتأد لهايمفوض بتمث شخص تطالب الحكومة أي

 طلبات المدعي في عريضة الدعوى: الثاني:الفرع 

 :طلب الالغاء 

وفيها يطعن رافعها على قرار إداري نهائي مخالف للقانون ويطالب إلغاءه  الإلغاء:دعوى فأما  

القرار، وميعاد لمساسه بمصلحة مادية أو أدبية له ومن ثم فهي تهدف إلى رقابة مشروعية هذا 

                                                           
من عدد الجريدة الرسمية  4177. والمنشور على الصفحة 2114لسنة  24قانون القضاء الإداري الأردني رقم  1

 .2114/1/14 بتاريخ 5294رقم 
من عدد الجريدة الرسمية  4177. والمنشور على الصفحة 2114لسنة  24قانون القضاء الإداري الأردني رقم  2

 .2114/1/14 بتاريخ 5294رقم 
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الإلغاء ستون يوما  من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو في  دعوى

النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علما  

ئاسية سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الجهات الر  يقينيا . وينقطع

وإذا صدر القرار بالرفض أو لم  تقديمه،ويجب أن يبت في التظلم خلال ستون يوما  من تاريخ  لها،

تجب عنه السلطات المختصة خلال المد فإنه يعد بمثابة رفض ضمني ويحسب ميعاد رفع الدعوى 

من قانون القضاء  1المادة قد نصت و  1. من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال

الفقرتين )ج( و)د( من هذه مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر وأحكام  أنه الاداري الاردني

، تقام الدعوى لدى المحكمة الإدارية باستدعاء يقدم إليها خلال ستين يوما  من اليوم التالي المادة

جريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى لتاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي أو نشره في ال

بما في ذلك الوسائل الالكترونية إذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار الإداري من ذلك التاريخ 

لقرار المطعون يعتبر في حكم التبليغ علم الطاعن باو أو يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة 

جواز التظلم من القرار الإداري فيجوز الطعن في هذا  إذا كان التشريع ينص علىو  .فيه علما  يقينيا  

، ويجوز الطعن في القرار الصادر يها في الفقرة )أ( من هذه المادةالقرار خلال المدد المنصوص عل

بنتيجة التظلم إذا كان قد تم تقديم التظلم وفقا  للمواعيد والإجراءات المحددة في ذلك التشريع وذلك 

إذا نص التشريع على وجوب التظلم من القرار و  .عليها في هذه المادة عيد المنصوصخلال الموا

ويكون القرار  التظلم،الإداري فلا يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية إلا بعد إجراء هذا 

حال رفض الجهة المختصة اتخاذ  المحكمة. وفيالصادر بنتيجة التظلم خاضعا  للطعن أمام هذه 

                                                           
( ميعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء 2111ؤاد أحمد )عامر، ف 1

 وما بعدها. 353الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ص 
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اعها عن ذلك تبدأ مدة الطعن بعد انقضاء ثلاثين يوما  من اليوم التالي لتاريخ تقديم القرار أو امتن

 القرار.المستدعي طلبا  خطيا  لتلك الجهة لتتخذ ذلك 

تقبل دعوى الطعن في القرارات الإدارية المنعدمة في أي وقت كما وأشارت نفس المادة أنه 

التالية: عليه في هذه المادة في أي من الحالات يوقف ميعاد الطعن المنصوص و دون التقيد بميعاد 

الدعوى إلى محكمة غير مختصة شريطة أن ترفع هذه الدعوى خلال ميعاد  القاهرة. ورفع القوة

 1. نطلب تأجيل الرسوم شريطة أن يقدم هذا الطلب خلال ميعاد الطع الطعن. وتقديم

المشكو منه للمستدعي أو نشره في تبليغ القرار الإداري هي  فاعتبرت المادة وسائل التبليغ

في حكم ، كما وأنها اعتبرت الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك الوسائل الالكترونية

تكون الأحكام الصادرة بالإلغاء المجرد في و ، التبليغ علم الطاعن بالقرار المطعون فيه علما  يقينيا  

وذلك خلافا  لما هو مقرر من أن حجية الأحكام  دعوى الإلغاء حجية عينية في مواجهة الكافة

النسبية وسبب ذلك أنها دعوى مشروعية تستهدف رقابة مشروعية القرار الإداري فإذا ما قضي بعدم 

 2. لكافةمشروعيته صار الحكم حجة على ا

 " أسباب الطعن على القرارات الإدارية

 الآتية:: يجب أن يبنى الطعن على أحد الأسباب 3 مبررات دعوى الإلغاء"

 

                                                           
من عدد الجريدة الرسمية  4177. والمنشور على الصفحة 2114لسنة  24قانون القضاء الإداري الأردني رقم  1

 .2114/1/14 يخبتار  5294رقم 
 711عمان ص  الثقافة،( موسوعة القضاء الاداري الجزء الثاني دار 2111خطار) الشطناوي، علي 2
دمشق)سوريا(، مطبعة جامعة  ( الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، الطبعة الثانية،2117) عبد اللهطلبة،  3

 235ص  دمشق،
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  عدم الاختصاص .1

 ويتحقق بصدور القرار الإداري من جهة إدارية غير مخولة قانونا  بإصداره.

 وجود عيب في الشكل .2

 ويتحقق بصدور القرار بغير الشكل أو دون اتباع الإجراءات التي تطلبها القانون لإصداره.

  تأويلها أو تطبيقها في الخطأ أو الأنظمة أو القوانين أو الدستور مخالفة .3

ويقصد بالقانون هنا القانون بمعناه الواسع فيشمل الدستور والقوانين والمراسيم واللوائح والعرف 

الإداري وأحكام القضاء والمبادئ العامة للقانون ويتمثل عيب مخالفة القانون في صور ثلاث هو 

والخطأ في تفسير القاعدة القانونية وأخيرا  الخطأ في تطبيق  ،القانونيةالمخالفة المباشرة للقواعد 

 القاعدة القانونية.

 :السلطةإساءة استعمال  .4

ويتحقق حيث لا يستهدف مصدر القرار المصلحة العامة وأن يستهدف بقراره هدفا  غير  

 .1ن أجله منحه القانون سلطة إصدارهالهدف الذي م

حيث  2114لسنة 24من القانون القضاء الاداري الاردني رقم  4المادة عليه  ما نصتوهو 

تقام الدعاوى على صاحب الصلاحية في إصدار القرار الطعون فيه أو من أصدره  أشارت أنه

عدم  منويشترط أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر من الأسباب التالية  عنه،بالنيابة 

اقتران  أوالأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها . الدستور أو القوانين أو أو مخالفة الاختصاص.

ومن قرارات ، عيب السببأو استعمال السلطة  أو إساءةالقرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل 

ان  2114( لسنة 4بين قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ) المحكمة الإدارية الأردنية:
                                                           

 125ص  للنشر،دار وائل  عمان، ،1ط الاداري،( الوجيز في القضاء 2111القبيلات، حمدي ) 1
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فاة الضابط أو الفرد حقوقا  تقاعدية لفئة من أفراد عائلته قانون التقاعد العسكري رتب عند و 

لاعتبارات اجتماعية أو عمرية أو صحية لا يستفيد منها ورثته الشرعيون ممن لا تتوافر فيهم شروط 

استحقاقها، وبين القرار أن أبناء الضباط والأفراد المعلولون والمحتاجون منهم مهما كانت أعمارهم 

واء /ب( المشار إليها عند وفاة مورثهم س12لمنصوص عليها في المادة )يستحقون المخصصات ا

( من قانون التقاعد العسكري 13/ب( و)12. ومن خلال المادتين )كان في الخدمة أو بعد تقاعده

وقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين المتعلقة بالحالة موضوع 1959( لسنة 33وتعديلاته رقم )

 حالة-2 سنة.البنون الذين لم يتموا سبع عشرة  حالة-1قد فرق بين حالتين:  الطعن نجد ان القانون

البنون المعلولون المحتاجون منهم مهما كان عمرهم. وبالتالي فإن العبرة هو لتوافر شرط الاعتلال 

( كان بتاريخ وفاته قد اتم )عليوالحاجة بتاريخ وفاة المورث. وبما أنه من الثابت أن ابن المرحوم 

وأنه كان معلولا  ومعطلا  كليا  منذ عامين بتاريخ وفاة  2/4/1945سبع عشرة سنة كونه من مواليد 

( متفقا  وأحكام )عليمورثه فإن قرار لجنة التقاعد بتخصيص راتب تقاعد المرحوم أحمد لابنه 

 1. القانون وأسباب الطعن لا ترد عليه

 :الدعوى واعلان عريضتها أطرافالفرع الثالث: 

 المستدعي ضده(: – المستدعي)الدعوى  أطرافأولا: 

تحديـــد اســــم ولقـــب المـــدعي وكـــذا موطنـــه،  فمن الضروري بيان أطراف الخصومة:وذلك ب 

وضــــرورة ذكــــر مهنــــة المــــدعي وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ومهنهم وموضوع النزاع 

ومن قرارات المحكمة الإدارية العليا الأردنية في تحديد ، 2 والمستندات والوثائق المؤيدة للدعوى

جرى الفقه والقضاء الإداري على أن القرار المنعدم هو القرار الذي تكون فيه  أطراف الخصومة:
                                                           

 أشار إليه مركز عدالة للمعلومات القانونية 31/11/2114تاريخ  77/2114المحكمة الإدارية الأردنية رقم  1
 51( دور القاضي الإداري في التحضير من حيث الزمان، مرجع سابق ص1949موسى، أحمد كمال الدين)  2
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مخالفة جسيمة للقانون مما يفقده مقومات وجوده ويخرجه من دائرة تطبيق الأحكام العامة للقرارات 

الإدارية كما لو صدر عن شخص ليس له صفة في اصداره او ليس موظفا  عاما  أو صدر عن 

ليس من اختصاصها فيكون القرار عندها منعدما  لا يرتب أثرا  ولا يتقيد الطعن  الإدارة في موضوع

فيه بميعاد. وفي الحالة المعروضة فالقرار محل دعوى الإلغاء صادر عن وزير العمل والسياحة 

والآثار بناء على تنسيب مدير عام دائرة الآثار العامة وهو الجهة المختصة بإصداره وبذلك فإن 

 1. تعين معه الالتفات عن هذا القولمشار اليه لا يعتبر قرارا  منعدما  مما يالقرار ال

 :اعلان عريضتهاثانيا: 

هو الوسيلة الأساسية للعلم بالقرارات الفردية. والتبليغ  عليه: التبليغ: التبليغتبليغ المدعى وهي 

يمكن أن يكون بأي وسيلة كانت، كتسليم القرار إلى صاحب الشأن عن طريق البريد أو عن طريق 

ووسائل الاعلان الالكتروني  2 محضر قضائي ولكي يكون التبليغ صحيحا لا يهدده أي بطلان،

 هي عبر البريد والموقع الالكتروني.

 :لفرع الرابع: تداول الدعوى امام القضاءا

بعــد إقفــال بــاب المرافعــة وتمــام إجــراءات التحقيــق، تــأتي حيث أنه  مرحلة المداولاتوهي  

المرحلــة المواليــة وهــي مرحلة المداولات وتعنـــي كلمـــة "المداولـــة" تبـــادل الـــرأي بـــين قضـــاة التشـــكيلة 

فيمـــا يمكـــن أن يكـــون عليـــه وجـــه الحكـــم فـــي الـــدعوى المعروضـــة أمـــامهم ومــــن ثمـــة الفصـــل فـــي 

 ،3النـــزاع القـــائم وهـــي أيضـــا المشـــاورة بـــين أعضـــاء المحكمـــة لإجـــلاء غمـــوض فـــي القضـــية

نطـــوق الحكـــم وأســـبابه، وممـــا لاشـــك فيـــه أن صـــعوبة المداولـــة تظهــر ولـــيس الاتفـــاق علـــى م
                                                           

 3/3/2115تاريخ  25/2115لأردنية المحكمة الإدارية العليا ا 1
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بشــكل جلــي عنــدما يشــترك فــي الحكــم أكثــر مــن قــاض، الوضــع الــذي يفــرض علـــيهم جميعـــا 

لـــك مـــن اخـــتلاف وتضـــارب فـــي الآراء القيـــام بالتحليـــل والتـــدبير والاســـتنتاج ومـــا قـــد يســـتتبع ذ

من قانون  11نصت المادة  وقد 1. حـــول تطبيـــق المـــواد القانونيـــة علـــى الوقـــائع المطروحـــة

التي  ةيالخط ناتيالب :لييباستدعاء الدعوى ما  رفقيعلى المستدعي أن  جبي أنه القضاء الاردني

 البينات.مفردات هذه  بقائمة في إثبات دعواه مصدقة منه بأنها مطابقة للأصل مرفقة هايإل ستندي

القرار و الكاملة . نهميفي سماع شهاداتهم إثباتا  لدعواه وعناو  رغبي نيقائمة بأسماء الشهود الذو 

 ريالخصم أو الغ ديالموجودة تحت  ةيالخط نةيقائمة بالبو له  غهيإذا كان قد تم تبل هيالمطعون ف

على أن تكون ذات علاقة  دهايالجهة الموجودة تحت  انيوب بصورة محددة انهايب تميعلى أن 

قد  دهايوإذا كانت الجهة التي توجد المستندات تحت  ،إثباتها مباشرة في الدعوى ومنتجة في

قد  ةيدعواه وكانت المدة القانون ميبوصفها أو زودته بها بعد تقد أو بصورة عنها دهيامتنعت عن تزو 

بخصوصها وللمحكمة  ليمن التفص علمهيبذكرها وبالقدر الذي  كتفييف بها دهيانقضت عند تزو 

 .مهايتقد الموافقة على الإدارية

 في الفقرة )أ( هايمع المرفقات المنصوص عل الإداريةاستدعاء الدعوى إلى قلم المحكمة  قدميو 

 كتفىيالمستدعى ضدهم إذا كانوا أكثر من واحد و  غيهذه المادة وبعدد من النسخ تكفي لتبل من

 نيالذ ةيأشخاص الإدارة العامة الحكوم رينسخة واحدة للمستدعى ضدهم إذا كانوا من غ ميبتقد

  واحد.عنهم محام  نوبي

لمستدعى ضده أن لأنه منه على /أ  11المادة وقد نص قانون القضاء الاداري الاردني في 

ي لتاريخ تبليغه اليوم التال خمسة عشر يوما  من لالاستدعاء الدعوى خئحة جوابية على لايقدم 

                                                           
 21العملية للقضاء الإداري، مرجع سابق ص ( الأهمية2117عثمان، قيس عبد الستار ) 1
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تزيد على عشرة أيام بناء على طلب لا دارية تمديد هذه المدة لمدة الإ، ولرئيس المحكمة االستدعاء

ئحة الجوابية ويكون اللاصلية لتقديم الأالمدة لال خ للاالمستدعى ضده شريطة أن يقدم الطلب مع

/ب 11 المادة وأما 1 والذي يصدر تدقيقا غير قابل للطعن دارية بتمديد المدةالإمحكمة قرار رئيس ال

أن  دارية أو مساعديه فيجبالإئحة الجوابية مقدمة من رئيس النيابة العامة اللاإذا لم تكن فنصت: 

فيمن يقدم  ئحة الجوابية موقعة من محام أستاذ تتوافر فيه الشروط ذاتها الواجب توافرهااللاتكون 

ئحة الدعوى لائحة الجوابية وتقديم المرفقات أحكام اللاتسري على ج.  الدعوى. وكذلكاستدعاء 

 عليها في هذا القانون. ذاتها المنصوص

ئحة الجوابية ومرفقاتها للمستدعي وله اللاتبلغ  منه على: /أ12المادة  القانون فيوكذلك نص 

 وأما، ئحة الجوابية ومرفقاتها أن يقدم ردا عليهااللاتبليغه  ل عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخلاخ

دارية من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده الإب. للمحكمة / 11 المادة

 وجهلا دعواه والرد على استفساراتها أو تقديم إيضاحات ولها أن ترد الدعوى إذا رأت أنه  لشرح

، من هذه المادة )ب(مراعاة أحكام الفقرة  على: مع/أ 13المادة  تنصوفي الوقت نفسه  2 قامتها.لإ

يقدم أو يورد أثناء النظر في الدعوى أمام المحكمة  يجوز للمستدعي أو للمستدعى ضده أن لا

ئحة اللاتكن قد وردت في استدعاء الدعوى أو في  دارية أي وقائع أو أسباب أو بينات لمالإ

ب. تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلما  وأما  أو في الرد عليها.الجوابية 

، ئحة الجوابية أو في الرد عليهااللالم ينكرها صراحة وبصورة محددة في  إذا الآخربها من الطرف 

ا منهما في دعوى مقامة لديه دارية أن تكلف الطرفين أو أيا  الإللمحكمة  /أ:14المادة وجاء نص 
                                                           

من عدد الجريدة الرسمية  4177. والمنشور على الصفحة 2114لسنة  24قضاء الإداري الأردني رقم قانون ال 1
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سباب الواردة في استدعاء الأإضافية أو أكثر لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع و  ئحةلابتقديم 

 ئحة سواء قبل المباشرة في نظر الدعوىاللاأو في الرد على  عليه،ئحة الجوابية اللاأو في  الدعوى

ضافية المنصوص عليها الإإذا لم تقدم أي من اللوائح  /ب:14 مراحلها. وجاءأو في أي مرحلة من 

مور التي طلبت الأدارية تعتبر الإالمدة التي حددتها المحكمة لال من هذه المادة خ )أ(في الفقرة 

لتوضيحها أو تقديم تفاصيل بشأنها خارجة عن وقائع الدعوى  حةاللائدارية تلك الإالمحكمة 

ها في دعواه أو تقديم أي بينة ستناد إليالاطلبت منه ولم يقدمها  للطرف الذييجوز  لاو  وأسبابها،

 1 بشأنها.

 :الدعوى في القرار المطعون فيه وأثرالفرع الخامس: اصدار الحكم 

 :أولا: اصدار الحكم

يوما من تاريخ صدور الحكم أن يطعن  71وتصدر المحكمة حكمها بالموضوع ويجوز خلال  

أن ينظر الحكم أول درجة يكون من حق  الحكم. وبعدمن صدر ضده الحكم أو كل متضرر من 

المتضرر أن يطعن عليه ثم يذهب الطعن أولا لدائرة من دوائر فحص الطعون ليكتب بها تقرير 

 .2حتى يتم التناضل في موضوع الطعن يعقب ذلك إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية

النهايـــة الطبيعيـــة لكـــل دعـــوى لأن  3 ،النهاية الطبيعية للخصومةهو صدور الحكم القضائي ف

معروضـــة أمــــام القضـــاء وبغـــض النظـــر عـــن موضوع النزاع هي صدور حكم بشأنها فاصل فيها 

                                                           
من عدد الجريدة الرسمية  4177. والمنشور على الصفحة 2114لسنة  24داري الأردني رقم قانون القضاء الإ 1
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 25مرجع سابق ص
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.والأصـــل أ نـــه متـــى أصـــدرت المحكمـــة الإداريـــة حكمهـــا فـــي القضـــية يعتبـــر ذلـــك الحكــــم حاســــم 

ـزاع يتمتــــع كغيــــره مــــن الأحكــــام القضــــائية القطعيــــة الصــــادرة عــــن الجهـــات القضـــائية الأخـــرى للنـــ

 :2/أ19المادةفي  وأما في قانون القضاء الإداري الأردني فقد نص، 1بحجيـــة الشـــيء المقضـــي فيـــه

ترى أنه  المحاكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمردارية وقبل اختتام الإيجوز للمحكمة 

من  الانتهاءدارية ختام المحاكمة بعد الإب. تعلن المحكمة  الدعوى. وأماضروري للفصل في 

دارية أن تنطق بالحكم الإعلى المحكمة  المحاكمة،ج. بعد اختتام و  سماع البينات والمرافعات.

ثين لاتزيد على ث لا ل مدةلاجلسة أخرى تعين لهذا الغرض خ ففي إلاو  نية في الجلسة نفسهالاع

وإذا كان الحكم  المداولة،وة الحكم القضاة الذين اشتركوا في لاد. يجب أن يحضر توالفقرة  يوما.   

 وته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريختلامن هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز  موقعا  

دارية حكمها في الدعوى بإجماع أو بأكثرية آراء الإهـ. تصدر المحكمة  وجاءت الفقرة النطق به.

وأماأن يسجل المخالف رأيه في الحكم  الهيئة الحاكمة على يجب أن يبين في : 21المادة  خطيا.  

اشتركوا في إصداره  الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين

ئهم كما يجب أن يشتمل لاوك وأسماء الخصوم وحضورهم أو غيابهم وأسماءوحضروا النطق به 

صة موجزة لدفوعهم ودفاعهم لاوخ الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم

دارية حكمها النهائي الإعندما تصدر المحكمة  /أ:21المادة  ومنطوقه. وأماالجوهري وأسباب الحكم 

ومصاريفها كاملة على الطرف الخاسر وبنصفها إذا خسر  لدعوىفي الدعوى تحكم فيه برسوم ا

مع الدعوى والجهد  دارية وفقا لما تراه مناسبا  الإفتقدرها المحكمة  أما أتعاب المحاماة منها،جزءا  

                                                           
 149( شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري، مرجع سابق ص2115المنعم ) خليفة، عبد العزيز عبد  1
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دارية في دعوى التعويض بأتعاب المحاماة ورسوم الإب. تحكم المحكمة وأما  الذي بذل فيها

 1 حكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنيةللأ ومصاريفها وفقا الدعوى

 الدعوى في وقف القرار المطعون فيه أثرثانيا: 

من قانون  49أجاز المشرع المصري للقضاء في المادة  :وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

 ذلك فيأن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري إذا طلب الطاعن  1942لسنة  44مجلس الدولة رقم 

ويتضح من هذا النص أن  "صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها 

 شروط: عدةالمشرع يشترط لتلبية وقف التنفيذ 

 ن يكون هناك قرار إداري نهائي قابل لوقف التنفيذ:الشرط الأول: أ

نهائي، استكمل إداري  في دعوى الإلغاء، يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن يرد على قرار 

كل عناصر وجوده من الناحية القانونية، حتى يمكن للقاضي أن يأمر بالوقف حال توافر الشروط 

لا يمثل نظام وقف تنفيذ القرارات وفي شأن قابلية القرار لوقف التنفيذ، ف، 2الأخرى المتطلبة لذلك

ارية أمام قاضي الإلغاء، طلب وقف تنفيذ كل القرارات الإد الإدارية قاعدة عامة يمكن من خلالها

وعلى النقيض من  3،لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه بل على العكس يعد هذا النظام استثناء

القاعدة بمدى  ذات في قانون مجلس الدولة إلى إعمال عالقانون المصري، اتجه المشر ذلك في 

 منها يقبل طلب إلغائها قبل التظلممن هذا القانون أن: "القرارات التي لا  49 المادة أوسع،  إذ تقرر

                                                           
من عدد الجريدة الرسمية  4177. والمنشور على الصفحة 2114لسنة  24قانون القضاء الإداري الأردني رقم  1
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 479، سليمان، مرجع سابق، الطماوي 2
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الترقية أو منح  أو إداريا  لا يجوز طلب وقف تنفيذها ..."، وتتعلق بالقرارات الصادرة بالتعيين

التأديبي أو الصادرة  الطريق العلاوات أو الإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير

من قانون مجلس  11وتاسعا  من المادة  ورابعا   بالجزاءات التأديبية المشار إليها في البنود ثالثا  

 1. ةالدول

 أن يطلب رافع دعوى الإلغاء وقف التنفيذ: الشرط الثاني:

درجت أحكام القضاء الإداري المقارن على ضرورة اتحاد طلبي الإلغاء ووقف التنفيذ في 

وعدم قبوله والحكمة صحيفة الدعوى، ويترتب على إغفال هذا الشرط الشكلي رد طلب وقف التنفيذ 

من ذلك أن وقف التنفيذ طلب متفرع عن طلب الإلغاء وتمهيدا  له، كما أن القرار المطعون فيه 

ين طلب وقف التنفيذ وطلب يتمتع بالصفة التنفيذية اعتبارا  من هذا التاريخ، كما أن الجمع ب

ادي الاختلاف والتفاوت في يحقق اتحاد بدء ميعاد الطعن بالقرار إلغاء  ووقفا  لغرض تف 2الإلغاء

 3. حساب هذا الميعاد

  :شرط الاستعجال الشرط الثالث:

لا يوجد في القانون تعريف للقضاء المستعجل، وحسبنا أن نذكر أن القضاء المستعجل يقصد 

به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتا  لا يمس أصل الحق، 

                                                           
 حافظ، مجديق.غ. وأشار إليه  21لسنة  519م، الطعن رقم 1915فبراير  24المحكمة الإدارية العليا المصرية  1

دار محمود للنشر  ،2115-1955( موسوعة أحكام المحكمة الإداريةالعليا في خمسين عام من عام 2115محمود)
 القاهرة والتوزيع،

 .113ص  سابق،مرجع  –قضاء الإلغاء  –سليمان محمد الطماوي  2
ص  – 19عة رقم ق المجمو  21لسنة  1113طعن  4/12/1915المحكمة الإدارية العليا   في مصر جلسة  3

( موسوعة أحكام المحكمة الإداريةالعليا في خمسين عام من عام 2115محمود) حافظ، مجديوأشار إليه  ،31
 القاهرة والتوزيع،دار محمود للنشر  ،1955-2115
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حكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة وإنما يقتصر على ال

 1. صيانة مصالح الطرفين المتنازعين أو احترام الحقوق الظاهرة، أو

ويقصد بهذا الشرط أن تنفيذ القرار يقترن باحتمال وقوع نتائج لا يمكن تداركها فيما لو انتظر 

الإلغاء، لذلك منح المشرع القضاء سلطة وقف تنفيذ القرار الأمر لحين الفصل في موضوع دعوى 

المطعون فيه إذا انطوى تنفيذ القرار على خطورة تؤدي إلى نتائج يصعب تلافيها، خاصة وأن 

إجراءات دعوى الإلغاء قد تستغرق وقتا  طويلا  حتى الفصل في موضوعها بالقبول أو الرفض، على 

 2.في خلقها بسبب تقاعسه أو إهماله لاستعجال هذه أو يساهمأنه يتعين إلا يخلق الطاعن حالة ا

وحالة الاستعجال هذه هي حالة موضوعية تستظهرها المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها مثال 

ذلك قرار حرمان الطالب من أداء الامتحان، وصدور قرار يمنع مريض من السفر إلى الخارج 

كما تعد القرارات المتضمنة تقييد الحرية الشخصية 3يلغرض العلاج أو صدور قرار بهدم منزل أثر 

 4. من أبرز صور الاستعجال لما يترتب على تنفيذها من نتائج يتعذر تداركها

 :شروط الطلبات المستعجلة

ذلك أن تكون المنازعة مما يخشى عليه من فوات  ومعنى الخطر:توافر ركن الاستعجال أو  .1

الوقت. وقد عرف الاستعجال بأنه هو الخطر المحدق بالحقوق أو المصالح التي يراد 

                                                           
 21( الوجيز في القضاء الإداري، الجزء الأول، دار النهضة العربية القاهرة ص1911الشرقاوي، سعاد ) 1
   .791مرجع سابق، ص  الإداري، بسيوني القضاء، عبد الغني اللهعبد  2
دار  –الخصومة الإدارية  –أشار إليه عبد الحكيم فودة  1972-12-15المحكمة الإدارية العليا المصرية، جلسة  3

    .351ص  – 1997 –الإسكندرية  –المطبوعات الجامعية 
 7مجموعة المبادئ التي قررت محكمة القضاء الإداري س  5119-7-31 المصرية فيالمحكمة الإدارية العليا  4
( موسوعة أحكام المحكمة الإداريةالعليا في خمسين عام 2115محمود) حافظ، مجديإليه  ، وأشار1371ص  –

 القاهرة والتوزيع،دار محمود للنشر  ،2115-1955من عام 
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يتوافر كلما وجدت حالة يترتب على فوات الوقت حصول ضرر منها  وهو-عليهاالمحافظة 

  1 :والخشية تظهر بما يلييتعذر تداركه أو إصلاحه. 

مثال ذلك أن يقوم شخص بإغراق أرض جاره بالمياه بعد أن يكون ف : ال المعالمالخشية من زو  .2

وظاهر أن فوات  -ويرغب صاحب الأرض في إثبات هذه الحالة فورا   –قد أعدها للزراعة 

الوقت يؤدي إلى جفاف المياه وزوال معالم الواقعة التي يريد صاحب الأرض الاستناد إليها في 

كما في حالة –هو الخشية من فوات المصلحة أو ضياع الحق و طلب التعويض مستقبلا.

فهذه الحالة لا تزول معالمها  -المستأجر الذي يترك العين المؤجرة بعد أن يخربها أو يتلفها

ولكن يترتب على البطء في إثباتها تفويت حق المؤجر في الانتفاع بالعين أو  –بمرور الوقت 

يقتضي الأمر اتخاذ إجراء سريع لا يحتمل الإبطاء،  ففي مثل هذه الأحوال تأجيرها للغير.

ونتيجة لذلك توصف المنازعة بأنها مستعجلة، وركن الاستعجال أو الخطر يجب أن يتوافر في 

جميع المنازعات المستعجلة وإلا كان القاضي المستعجل غير مختص بها، ووجب عرض 

 النزاع في شأنها على القاضي الموضوعي إن كان لذلك محل.

فإذا تضمنت الدعوى المستعجلة  إجراء وقتي أو تحفظي: يالمستعجلة ه تكون الطلباتأن  .3

طلبا  موضوعيا  كالحكم بالمديونية أو الملكية أو الحيازة أو البطلان أو الفسخ كان القاضي 

إلا أنه يجوز للقاضي  المستعجل غير مختص بالدعوى )أو على الأقل بالطلب الموضوعي(.

يعرض عليه طلب موضوعي خارج عن حدود اختصاصه إذا ما قدر أنه  المستعجل عندما

ينطوي على طلب وقتي يدخل في اختصاصه أن يغير الطلبات المطروحة في الدعوى بما 

 يتلاءم مع اختصاصه.

                                                           
 49الدولة، نشأة المعارف بالإسكندرية، ص  ( المرافعات الإدارية في قضاء مجلس1991عكاشة، حمدي ياسين ) 1
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 ألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاة .4

اس بالحق هو شرط لاختصاص القاضي المستعجل وقيد وعدم المس :من جانب أحد الطرفين

مستعجلة تتضمن مساسا  بأصل الحق،  إدارية فلو رفعت دعوى، 1 على سلطته في نفس الوقت

ما لم  -ولو توافر ركن الخطر -فإن القاضي المستعجل يجب أن يحكم بعدم اختصاصه بها

فمثل هذا –ب إثبات تزوير عقد يعمد إلى تحوير الطلبات، ومثال ذلك أن ترفع إليه دعوى بطل

الطلب موضوعي ويمس أصل الحق، فيجب على القاضي أن يحكم بعدم اختصاصه 

بالدعوى، وإنما يجوز له أن يحكم بالتحفظ على العقد المطعون عليه بالتزوير وذلك فإيداعه 

في خزينة المحكمة داخل مظروف مختوم، فمثل هذا الإجراء الوقتي يدخل في حدود 

على أنه إذا رفعت إلى القاضي دعوى مستعجلة وتحقق فيها ركن الاستعجال أو  .اختصاصه

على  يتوقف-جديثار فيها نزاع  ولكن-تحفظياالخطر وكان المطلوب فيها إجراء وقتيا أو 

الفصل فيه الحكم في الدعوى المستعجلة بالإجراء الوقتي. وكان هذا النزاع الجدي موضوعيا 

عجل يرتفع أو ينحسر في هذه الحالة، ويتعين عليه أن يقضي فإن اختصاص القاضي المست

 بعدم الاختصاص.

فقد نص قانون القضاء  الأردن،أما فيما يتعلق بأثر الدعوى على وقف تنفيذ القرار الإداري في 

تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة  /أ:2 7ة المادالاردني في 

التي تقدم إليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار 

ب. يجوز تقديم الطلب وأما  تداركها.المطعون فيه مؤقتا  إذا رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر 

                                                           
 711عمان ص  الثقافة،( موسوعة القضاء الاداري الجزء الثاني دار 2111خطار) الشطناوي، علي 1
من عدد الجريدة الرسمية  4177. والمنشور على الصفحة 2114لسنة  24قانون القضاء الإداري الأردني رقم  2

 .2114/1/14 بتاريخ 5294رقم 
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وتنظر المحكمة الإدارية في الطلب  فيها،يم الدعوى أو بعد مباشرة النظر المستعجل عند تقد

ج. للمحكمة الإدارية ان تلزم طالب اتخاذ الإجراء وأما  ذلك.المستعجل تدقيقا  إلا إذا رأت خلاف 

المستعجل بتقديم كفالة تقرر مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الآخر أو لمصلحة من ترى 

أن عطلا  وضررا  قد يلحق به إذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقا  في المحكمة الإدارية 

د. إذا اسقطت الدعوى وفقا  لأحكام هذا القانون  وجاءت الفقرة  جزئية.دعواه سواء بصورة كلية أو 

وكان قد صدر فيها قرار في طلب مستعجل ولم تجدد وفقا  لأحكام هذا القانون يعتبر قرار وقف 

لسنة  24من قانون القضاء الإداري رقم  7المادة ونلحظ أن ، في هذه الحالة ملغى حكما  لتنفيذ ا

ن المحكمة الادارية تختص في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم بأافردت  2114

إليها بشان الطعون والدعاوى الداخلة باختصاصها، بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 

إذا رأت أن نتائج تنفيذ القرار قد يتعذر تداركها، وتنظر المحكمة في الطلب تدقيقا، وللمحكمة  مؤقتا

ان تلزم طالب اتخاذ القرار المستعجل تقديم كفالة تقرر مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الآخر 

كلية بان عطلا وضررا قد يلحق به إن ظهر ان طالب وقف التنفيذ لم يكن محقا في دعواه بصورة 

 أو جزئية.

 الجدية: الرابع: شرطالشرط 

 مقدم عليها يستند التي العناصر توفر ومدى الإلغاء في الطلب جدية أساس على الجدية تقوم 

 نتائج، من عليه يترتب ما ومدى مشروعيته خلال من الإداري القاضي القرار فيقيم الإلغاء، طلب

التنفيذ  وقف في للمسارعة مستدعيا يعد ذلك فان التقييم لطبيعة استنادا تركها يتعين خلل اعتلاه فإن
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 التي المستندات خلال من عدمها من الجدية للقاضي تبين قناعات وبهذا من لديه يتولد ما وحسب

 1. القرار سلامة والاتنال الطمأنينة وتولد مثمرة كانت فإن الإداري بالقرار للطعن تقدم

، اقتران صحيفة دعوى إلغاء القرار الإداري بطلب وقف تنفيذهوذلك ب  :الاقترانالشرط الخامس: 

يقدما إلى المحكمة في  يرتبط طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وجودا  وعدما ، بحيث يجب أنحيث 

فلا يكون  –متزامنتين أو متتاليتين  –منفصلتين  صحيفة واحدة، فإذا جرى تـقـديمهما في صحيفـتين

القبول على طلب الإلغاء حال توفر شروط ذلك كما يحددها  ، ويقتصرطلب وقف التنفيذ مقبولا  

تنفيذ القرارات الإدارية يخضع لضوابط وشروط، وهي أنه يلزم لقبول طلب  القانون، ذلك أن وقف

التنفيذ استقلالا ،  تنفيذ القرار الإداري أن يقترن بالطلب الموضوعي، فلا يجوز أن يطلب وقف وقف

الطلب الأول دون الثاني، لما في  فرع من الإلغاء، فلا يجوز الاقتصار على ذلك أن وقف التنفيذ

 2. الإلغاء ضغير معر  ذلك من تناقض إذا أوقف القرار مع بقائه قائما  

إلزام طالب وقف التنفيذ بتقديم كفالة مالية وفقا  لما تقرره  أي الكفالة:تقديم الشرط السادس: 

 لمصلحة الطرف الآخر تضمن ما يلحق به من عطل أوحيث مقدارها وشروطها  المحكمة من

 3. أو جزئية ضرر إذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقا  في دعواه سواء بصورة كلية

 

 

                                                           
   .415ص  –المصدر السابق  –أشار إليه عبد الحكيم فوده  4/11/1917 المصرية فيكمة الإدارية العليا المح 1
حافظ، ق.ع وأشار إليه  42لسنة  3242م، الطعن رقم 2112سبتمبر  1المحكمة الإدارية العليا المصرية،  2

دار  ،2115-1955( موسوعة أحكام المحكمة الإداريةالعليا في خمسين عام من عام 2115محمود) مجدي
 القاهرة والتوزيع،محمود للنشر 

 291كنعان، نواف، القضاء الاداري مرجع سابق، ص  3
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   :الأحكام الصادرة من المحكمة الإداريةب السادس: الطعنالفرع 

العليا وهي محكمة يطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية 

الاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار وفيما عدا ذلك يكون 

وميعاد الاستئناف هو ثلاثون يوما  من تاريخ صدور الحكم، ويرفع الاستئناف ، 1حكمها نهائيا  

لمستأنف وتاريخ صدوره بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف مشتملة على بيان الحكم ا

وأسباب استئنافه وطلبات المستأنف ، ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين 

أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعا  من الحكومة أو إحدى 

إيداع  الإيداع. وبعدبه تاريخ وتسلم إدارة الكتاب إيصالا  يثبت   ،2المؤسسات العامة وإلا كان باطلا  

صحيفة الاستئناف تقوم إدارة الكتاب بإعلانها خلال الثلاثة أيام التالية على النحو المشار إليه آنفا  

ثم تقوم بتحديد جلسة لنظره خلال شهرين تخطر بها الخصوم قب  الدعوى،في إعلان صحيفة 

 .3 لموعدها بأسبوع على الأقل

الطعن في أحكام المحكمة  كوني أنه:على القضاء الاردني من قانون  24وقد نصت المادة 

في  هايأمامها سواء أكان طرفا  في الدعوى أم متدخلا  ف ا  يأو جزئ ا  يلمن خسر دعواه كل الإدارية

 .4 ةيالأحوال التال

 تأويله.أو  قهيعلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطب ا  يمبن هي. إذا كان الحكم المطعون فأ

 الحكم.. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في ب
                                                           

 .51( المرافعات الإدارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص 2114خليفة، عبد العزيز عبد المنعم ) 1
 241الإدارية، مرجع سابق ص ( المرافعات1999المنجي، إبراهيم ) 2
( الإجراءات الإدارية للطعن في الأحكام القضائية الإدارية، مرجع سابق 2119جادو، جيهان محمد إبراهيم)  3

 35ص
من عدد الجريدة الرسمية  4177. والمنشور على الصفحة 2114لسنة  24قانون القضاء الإداري الأردني رقم  4

 .2114/1/14 بتاريخ 5294رقم 
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سواء أدفع بهذا الدفع أم لم  المقضية، ةي. إذا صدر الحكم خلافا  لحكم سابق حاز قوة القضج

 .دفعي

الإداري الأردني على الدعوى  ضاءفرضها الق وبالتالي لحظنا الانضباط في القيود التي

، حيث أن الأصل في القرار الإداري للأوضاع الإدارية والطاعن لما في ذلك تحقيق الاستقرار

لسلطة وسائر عيوب السلامة من المطاعن ولكن ضمانا للحقوق ومنعا لكل اشكال الإنحراف في ا

ت لال وجود إجراءات والآلياالإداري هذا الحق في الطعن من خ ضاء، فقد منح القالقرار الاداري

، والقانون الاداري الأردني هنا تميز عن القانون المصري الذي التي تحمي الحقوق وتحافظ عليها

، توسع بالطعن ولأدنى سبب وهذا لا يعطي استقرار للأوضاع القانونية بل يربكها  ويؤدي لتعطيلها

قرارات الصادة عن المحكمة الإدارية عاوى إبطال الدوبتقدير الباحث أنه لاينبغي حصر الطعون و 

، وإن كان يتبادر أن الإداري في إطار القضاء بل توسيع مواضيع والاختصاصات بالنظر هفي

في القضاء الإداري، ولكن ينبغي أن يكون  للاستقرارحصر الاختصاصات بمسائل معينة يؤدي 

ه أكثر مرونة في ممارسة مما يجعل ،ر مرونة ويسير مع المصلحة العامةالقانون الإداري أكث

عرضت على المحكمة الإدارية   فربما تعرض قضايا مستجدة كانت قد وإجراءاتهاختصاصاته 

وتحتاج إلى تكييف من نوع خاص حيث أن القانون الإداري يتطور ضمن قواعد ثابتة فالحصر 

المطلقة التي  ، ويضاف إلى ذلك أن الحجيةية الرقابة القضائية على الإدارةيتعارض مع مبدأ ولا

تمتلكها الأحكام القضائية الإدارية النهائية تمثل ضمانة في حماية حقوق الإنسان للطعن أو لأن 

هذه الإحكام لا يمكن أن تكون محلا النزاع أو لإعادة النظر فيها، ومما يحسب للقانون فإنه يحق 

الناشئة عن مخالفة القانون،  للمضرور اللجوء إلى المحاكم العادية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار 

وهي تختص المحكمة الإدارية العليا  فأقترح إضافة بند في اختصاصات المحكمة الإدارية العليا،

 بالنظر بتدقيق الدعوى الإدارية والمسائل المستجدة التي لم ينص عليها هذا القانون.
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  :الفصل الثالث
 بطلان اجراءات التقاضي امام القضاء الاداري

الاول مفهوم البطلان  مبحثين: المبحثيتناول هذا الفصل بدراسة هذا الفصل من خلال 

الحكم ببطلان اجراءات التقاضي  المبحث الثانيوأما  التقاضي امام القضاء الاداري لإجراءات

 الاداري

  :الأولالمبحث 
 التقاضي امام القضاء الاداري لإجراءاتمفهوم البطلان 

نظرا  الإدارية،تضيع جهود العديد من الطاعنين بالحكم القضائي الصادر من المحكمة 

يخسر المتقاضي دعواه لأسباب شكلية وإذا كان بصفة عامة يجوز ف ويسيرة،لأسباب يرونها هينة 

تصحيح الخطأ الشكلي المرتكب أثناء سير الخصومة ففي بعض الأحيان فإن هذا الخطأ قد يكلف 

فمثلا إذا رفع خاسر الدعوى  .وبطلانه ن باهض قد يصل إلى سقوط حقه نهائياالمتقاضي ثم

إلى بعض البيانات  تظلمه القضائيأغفل الإشارة في عريضة و  المحكمة الإدارية،أمام  الطعن

الذي قد يترتب عليه حيازة الحكم للطابع  ، الأمريكون غير مقبول شكلا تظلمه،الجوهرية فإن 

قد انقضى وقت صدور القرار  الطعنأن هذا الحكم قد سبق تبليغه ويكون أجل  النهائي إذا افترضنا

يتعلق الأمر هنا بمسألة بطلان الإجراءات في أمام المحكمة الإدارية، و  القاضي بعدم القبول

، وعليه سيقسم هذا 1 على مصير هذه الدعوى وآثارها الإداريالدعاوى المطروحة أمام القاضي 

تعريف بطلان إجراءات التقاضي الإداري سنتناول المطلب الأول المبحث إلى عدة مطالب: ففي 

 وفي الجهة المختصة بنظر بطلان إجراءات التقاضي الإداري سنتحدث عن المطلب الثاني وفي

                                                           
 13الوجيز في القضاء الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ص  (1944) الطماوي، سليمان 1
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لرابع  أسس المطلب ا وفي المطلب الثالث: إجراءات النظر في بطلان إجراءات التقاضي الإداري

 بطلان إجراءات التقاضي الإداري:

  :المطلب الأول
 الإداريتعريف بطلان إجراءات التقاضي 

يعرف البطلان انه التكييف القانوني او الوصف القانوني لعمل اجرائي تم اتخاذه دون ان يكون  

نه الجزاء الذي يرتبه ءات التقاضي الإداري أاالبطلان إجر عرف و  ،1 مطابقا لنموذجه القانوني

 2الإجرائية. القواعد  بإحدىالمشرع على اخلال الخصوم 

 عرف البطلان الموضوعي انه الوصف الذي يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسببكما 

 ،3 مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة

من  وهو: تظلمال حكم صدر عن المحكمة الإدارية وهو ما يعرف بالطعن ولدى رفع دعوى لإبط

 .4 ح ما فيه من خطألامن أجل إص ىأعل جهة قضائية إلىحكم صادر بصورة ابتدائية، برفع 

طرف ـا في  يسـلكها مـن كـان لمراجعتـه،الطّعـن في الحكـم الإداري بأنّـه وسـيلة قضـائية  وعرف

 حيـث يرفـع الأمـر لجهـة قضـائية أعلـى درجـة فيهـا،ولم يـرتض الحكـم الصـادر  الإداريـة،الخصـومة 

متبع ـا الإجـراءات  تعديلـه،وفقا للتدرج القضائي من تلك التي أصدرت الحكم مطالب ا إلغاء الحكم أو 

                                                           
ية والتجارية دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية ص ( قانون المرافعات المدن1994عمر، نبيل اسماعيل ) 1

531 
( موسوعة المرافعات المدنية والتجارية والإدارية والجنائية، المكتب الجامعي الحديث 2115صخري مصطفى) 2

 419الاسكندرية ص 
 411المعارف الاسكندرية ص والموضوعي منشأة( البطلان المدني الاجرائي 1991الشواربي عبد الحميد ) 3
ماجستير غير منشورة من جامعـة  الإدارية، رسالة( طرق الطعن في الدعوى 2117العكرمي، فاطمة الزهراء ) 4

 23ص الجزائر،بن باديـس"مستغامن"،  عبد الحميد
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فيمكن للباحث تعريف بطلان إجراءات التقاضي  ما سيقوبناء على ، 1 نص عليها القانون الـتي

عن المحكمة الإدارية بقرار من المحكمة الإدارية العليا لخلل  الإداري: هو إعدام الحكم الصادر

 شاب إجراءات وخطوات التقاضي لديها.

  :المطلب الثاني
 الإداريالجهة المختصة بنظر بطلان إجراءات التقاضي 

 قمة النظام القضائي في سلم المحاكم الادارية، وتمارس هذه المحاكم هي المحاكم العليا تعتبر

 كمةم المحأماالطعن حيث يمكن وظيفة نقض الاحكام الادارية عند الطعن بها امام هذه المحاكم. 

في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية ، فقد يبدو للطاعن أمام المحكمة الإدارية الادارية العليا 

، ات أو في الجانب الموضوعي للحكمجانب الصواب سواء في الجانب الشكلي والإجراء أنه قرارها

بالنظر في : تختص المحكمة الإدارية العليا الإداري الأردني من القانون 25المادة حيث نصت 

الطعون التي ترفع إليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية وتنظر في 

ويستفاد من ذلك أن جهة الاختصاص في الاردن ، 2 لناحيتين الموضوعية والقانونيةالطعون من ا

هي المحكمة الإدارية العليا وهي جهة النظر في بطلان إجراءات التقاضي الإداري أمام المحكمة 

لأي من  حقأنه ي 2114 لسنة 24الإدارية، وكذلك ينص قانون القضاء الإداري الأردني رقم 

 الإداريةالمحكمة  عن الحكم الصادر بالقرار أو طعنيأو المتدخل في الدعوى أن  ،طرفي الخصومة

 الإدارية المحكمة تختص :بقولها القضاء الإداري من قانون 25ذلك المادة  نتيوقد ب ،بشكل نهائي

                                                           
 الإداري، ( إجراءات استئناف الأحكام الإدارية، محكمة القضاء2111الصقري عبد العزيز بن أحمد بن محمّد ) 1

 2سلطنة عمان ص
من عدد الجريدة الرسمية  4177. والمنشور على الصفحة 2114لسنة  24قانون القضاء الإداري الأردني رقم  2

 . 2114/1/14 بتاريخ 5294رقم 
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 ةيالإدار  المحكمة الصادرة عن ةيالأحكام النهائ عيفي جم هايبالنظر في الطعون التي ترفع إل العليا

 .1 والقانونية ةيالموضوع نيتيوتنظر في الطعون من الناح

 محلا  للطعن سواء كان كونينهائي لكي  ةيالحكم الصادر عن المحكمة الإدار  كونيأن  جبوي

 وإلا فإن الدعوى للجهالة،بشكل واضح منافي  دهيعلى الطاعن تحد جبيلذا  ا  يأو ضمن حا  يصر 

هي أحكام  ايالعل ةيأمام المحكمة الإدار  هايلكافة الأحكام المطعون ف وإن المتأمل الرد، تستوجب

على الطاعن التأكد من أن الحكم قد  جبيوبالتالي  الإدارية،نهائي عن المحكمة  بشكل صدرت

نهائي وتغدو الدعوى في هذه  ريحكم غ عتبريلذا فإن الحكم المعلق على شرط  نهائي، صدر بشكل

 2. لا  للرد شك مستوجبة الحالة

هي  ايالعل ةيالطعن أمام المحكمة الإدار  هايف جوزيأن الأحوال التي أيضا من هذا النص  نيتبي

أو  ،لهيأو تأو  ،القانون قيأو أخطأ في تطب ،للقانون ةيالحكم الصادر من المحكمة الإدار  خالف إذا

أو في حالة مخالفة الحكم لحكم سابق حاز قوة  ،أو بطلان الإجراءات ،بطلان الحكم حالة في

أن حالات الطعن الثلاثة التي ذكرت تعود  جديفي هذا النص  والمتأمل، به المقضي الشيء

أو في  ،مخالفة الحكم للقانون بمعناه العام فوقوع بطلان في الحكم وهو ،إلى أصل واحد عهايجم

المتعلقة بإجراءات التقاضي  ةيهو إلا مخالفة للقواعد القانون ما الإجراءات التي أثرت بالحكم

                                                           
من عدد الجريدة الرسمية  4177. والمنشور على الصفحة 2114لسنة  24قانون القضاء الإداري الأردني رقم  1

 .2114/1/14 تاريخب 5294رقم 
( القـرار المُنعـدم وتطبيقاتـه أمـام المحـاكم الأردنيـة، دراسات، علوم 1991بطارسة، سـليمان وكـشاكش، كـريم) 2

 91، ص1 ، العدد25الشريعة والقانون، المجلّد 
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الشيء المحكوم  ةيمخالفة لمبدأ حج تضمنيالمناقض لحكم سابق  كما أن صدور الحكم ،وأوضاعه

 1. بالنظام تعلقيبه وهو مبدأ 

أنه للمحكمة ان تصدر اي قرار تمهيدي تراه مناسبا في الدعوى سواء  أردنيويرى اتجاه فقهي 

عند تقديمها او بعد المباشرة في النظر فيها وذلك بناء على طلب معلل من صاحب المصلحة من 

فيه مؤقتا إذا رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها  المطعونالطرفين بما في ذلك وقف تنفيذ القرار 

وفقا لما تقرره من حيث مقدارها وشروطها  كفالة ماليةتقديم بزم طالب وقف التنفيذ وللمحكمة ان تل

لمصلحة الطرف الاخر ولغيره ممن ترى المحكمة ان عطلا وضررا قد يلحق بهم إذا ظهر أن 

 2. دعواه سواء بصورة كلية او جزئية طالب وقف التنفيذ لم يكن محقا في

العليا على ان الاختصاص بنظر دعوى البطلان  ةالإداري المحكمةاستقر قضاء وفي مصر 

اصدرت الحكم المطعون فيه بدعوى  التيالاحكام الصادرة منها ينعقد الى ذات الدائرة  فيالأصلية 

تنص  التيمن قانون المرافعات  147/5 المادةوهذا القضاء يتعارض ما نصت عليه  3البطلان

غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم  القاضي"يكون -انه: على 

 الآتية:الأحوال  في

                                                           
 .911ص  سابق،مرجع  التأديبية،شرح الإجراءات  ماجد،محمد  ياقوت، 1
 474( الوجيز في القضاء الاداري مرجع سابق ص2111قبيلات حمدي ) 2
 14713والطعن رقم 2117-5-21ق ع جلسة  51لسنة  11445المحكمة الإدارية العليا المصرية الطعن رقم  3

( موسوعة أحكام المحكمة 2115محمود) حافظ، مجديوأشار إليه  ،2117-4-2ق ع جلسة  51لسنة 
 القاهرة والتوزيع،دار محمود للنشر  ،2115-1955ين عام من عام الإداريةالعليا في خمس
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أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل  الدعوى، فيأو ترافع عن أحد الخصوم  ىفتأكان قد  إذا-5

 1أو كان أدى شهادة فيها.( محكما،اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو 

بان الاختصاص بنظر دعوى البطلان المصرية العليا  الإدارية المحكمةان قضاء ولما ك

اصدرت الحكم المطعون فيه بدعوى  التيالاحكام الصادرة منها ينعقد الى ذات الدائرة  فيالأصلية 

نظرت موضوع قد أدلت برايها  التي الدائرةسالفة البيان ذلك أن  المادةرض مع نص االبطلان يتع

به قضاؤها وكان  ويتأثرستتشبث برايها الذى ابدته سابقا فيشل تقديرها  فإنهاالدعوى ومن ثم  في

وهو ما نتهت اليه ، حيدة الهيئة التي تتولى نظر الدعوى هيمن الضمانات الجوهرية للخصوم 

ضاء مفوضي الدولة بمجلس العليا ذاتها في احد احكامها حين قضت بان )اع الإدارية المحكمة

..، فإنهم الدولة بتجرد القضاة وحيدتهم . .. يؤدون واجبهم باعتبارهم أعضاء بمجلسولة .الد

يخضعون بالحتم والضرورة للمبادئ العامة الأساسية التي تحتم استقلال القاضي وحيدته وتجرده في 

تقرير هيئـة ومن ثم فإن إعـداد  2 أداء واجبه وتحقيق رسالته في إقامـة العدالة وإعلاء سيادة القانون،

مفوضي الدولة في أيهـا دعـوى يجعل من يشارك في ذلك من أعضائها غير صالح لنظرها والفصل 

فيها بذاتها بعد ذلك كقاضي جالس بإحدى محاكم مجلس الدولة وذلك لفقده الصلاحية لأداء رسالة 

ي تفصل القاضي في دعوى أبدى رأيه كمفوض فيها مثله في ذلك مثل باقي أعضاء المحكمة الت

 .3في الدعوى في تشكيل المحكمة التي تتولى ذلك 

                                                           
إليه في مؤلف  ، مشار1/7/1991ق جلسة  34لسنة  3147المحكمة الإدارية العليا المصرية الطعن رقم  1

 .414ص  الأول،المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين الدفوع في القانون العام ـ الكتاب 
المركز العربي للخدمات  ،1مقارنـة، ط دراسـة-والتطبيـق( القـرار الإداري بـين النظريـة 1993) رهالزعبي، خالد سـما 2

 53عمان، صالطلابية، 
مشار إليه لدى المستشار  ،1/7/1991ق جلسة  34لسنة  3147المحكمة الإدارية العليا المصرية الطعن رقم  3

.وفي هذا المعنى ذاته المحكمة 414ص  الأول،م ـ الكتاب د. محمد ماهر أبو العينين الدفوع في القانون العا
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وأكثر من ذلك فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم صلاحية عضو هيئة محكمة القضاء 

الإداري بنظر الدعوى إذا كان قد سبق أن أبدى رأيه كمفوض لدى المحكمة في دعوى سابقة أقامها 

متى كانت ثلاثة من طلبات المدعي في الدعـوى  نفس المدعي ضد ذات الوزارة المدعي عليها

   1. الحالية هي ذات طلباته في الدعوى السابقة

تعد المحكمة الادارية العليا اعلى هيئة قضائية في القسم القضائي لمجلس الدولة حيث 

تنظر الطعون في فالمصري وتختلف حالات الطعن امام هذه المحكمة بحسب الحكم المطعون فيه 

ومجالس  التأديبيةالصادرة من محكمة القضاء الاداري كمحكمة اول درجة واحكام المحاكم  الاحكام

كان الحكم المطعون فيه مبينا على مخالفة القانون او خطا في  إذاالتأديب في الحالات التالية 

صدر  الحكم. وإذافي  أثروقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات  وإذا تأويلهتطبيقه او 

لحكم على خلاف حكم سابق حائز على قوة الشيء المحكوم فيه سواء وقع في هذا الدفع او لم ا

 يدفع.

ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة موظفي الدولة التقدم بالطعن في هذه الاحكام خلال ستين 

 .  2يوما من تاريخ صدور الحكم

ية، ويقتصر حق الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري بصفتها الاستئناف-ب

 :هذه الحالة على رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم في حالتين

                                                                                                                                                                          

 1944يونيه  5ق و 11لسنة  1113الطعن رقم  1947فبراير سنة  29الإدارية العليا المصرية، إدارية عليا في 
ق. مشار إليها في كتاب الأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة للمستشار حمدي ياسين  17لسنة  711الطعن 

 .197و 194ص  172المبدأ رقم  1994 عكاشة سنة
 إليه المستشارق، وأشار  17لسنة  711في الطعن رقم  2/1947/ 29المحكمة الإدارية العليا المصرية في  1

 .194عكاشة، حمدي ياسين في الأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة ص 
 .1942لسنة  44 من قانون رقم 23قانون المحكمة الادارية العليا المصرية المادة  2
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 العليا.صدر الحكم خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية  إذا-1

ـــــم يســـــبق لهـــــذه المحكمـــــة  إذا-2 ـــــانوني ل ـــــدا ق ـــــر مب ـــــي الطعـــــن يقتضـــــي تقري كـــــان الفصـــــل ف
 1. تقريره

واحد وهو مخالفة  أصليتضح مما تقدم ان حالات الطعن المشار اليها في القانون ترجع الى 

القانون بمفهومه العام. الا ان المحكمة الادارية العليا قد توسعت في تفسير حالات الطعن التي 

الى نص عليها القانون حيث انها لم تقتصر على مراقبة المسائل القانونية، وانما امتدت رقابتها 

المسائل الواقعية من خلال التعقيب على تقرير محكمة الموضوع للوقائع، وبذلك تكون قد خرجت 

عن القيود التقليدية الخاصة بأحوال الطعن. وقد اثار اتجاه المحكمة هذا جدلا واسعا في الفقه حول 

امامها طبيعة الاحكام التي تصدرها، لذلك سنتطرق الى سلطة المحكمة في الطعون المرفوعة 

 2. وكذلك طبيعة الاحكام التي تصدرها

  :المطلب الثالث
 إجراءات النظر في بطلان إجراءات التقاضي الإداري

إجراءات النظر في بطلان إجراءات  2114لسنة  24حدد قانون القضاء الإداري الأردني رقم 

في  العليا الإداريةالمحكمة  بنظروذلك  31و 31وذلك من خلال نص المادة  التقاضي الإداري

وتحدد المحكمة بالقرارات المستعجلة  المتعلقالطعن  ويستثنى من ذلكإليها مرافعة   المقدمالطعون 

صدر الحكم تقبل الخصوم  من أن تستمع للمرافعةالدعوى وبعد  فتقوم بنظريوم للمحاكمة ,  كذلك

في الطعون المرفوعة  العليا الإداريةتنظر المحكمة  من القانون أنه/أ  31المادة  في ما جاءوهو 

ب. في اليوم المعين للمحاكمة تباشر و بالقرارات المستعجلة . إليها مرافعة باستثناء الطعون المتعلقة

                                                           
 من القانون. 44الدولة المصري المادة  مجلس-قانون المحكمة الادارية العليا المصرية 1
 199( المنازعات الإدارية منشأة المعارف للنشر، الاسكندرية، ص1914جمال الدين، سامي ) 2
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لمرافعات الأطراف تصدر حكمها وفقا  لأحكام  الدعوى وبعد أن تستمع رؤية العليا الإداريةالمحكمة 

 هذا القانون .

حسب أصول ب الإداريةالدعوى أن يرفع الطعن إلى المحكمة  لسلامةوينبغي إتماما وضمانا 

رد الطعن إذا لم يكن ضمن الإجراءات فإنه يجب  القانون،الدعوى الإدارية أمامها والتي نص عليها 

 الإداريةقد قضت المحكمة و  العليا، الإداريةالمحكمة  قانونا  والمتبعة للسير في الدعوى أمام اللازمة

/ب( 9وموافقة لما حددته المادة ) أصولية أنه يجب أن تكون لائحة الدعوى بقولها: المصرية العليا

 1. من قانون القضاء الإداري

بتلاوة لائحة  العليا الإداريةالتي تم ذكرها تقوم المحكمة  /ب31وبعد ذلك وإعمالا  لنص المادة 

خلال  الإداريةواللائحة الجوابية والقرار المطعون فيه الصادر بشكل نهائي عن المحكمة  الطعن

صدور الحكم إذا كان وجاهيا  , أما  لتاريخيوما  من اليوم التالي  ثلاثونللطعن وهي  المدة المحددة

ما نصت  وهذا ،تبليغه لتاريخبمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري فمن اليوم التالي  إذا كان الحكم

الصادرة عن  النهائيةبقولها : تكون مدة الطعن في الأحكام الاردني من القانون   27عليه المادة 

صدور الحكم إذا كان وجاهيا  ومن اليوم التالي  لتاريخمن اليوم التالي  يوما   ثلاثون الإداريةالمحكمة 

 الوجاهي أو وجاهيا  اعتباريا . إذا كان بمثابة تبليغه لتاريخ

                                                           
, ص  2114) 1/2/3,عدد ), مجلة نقابة المحامين  154/2117المحكمة الإدارية العليا الأردنية , قرار رقم  1

42 . 
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 أن العبرة في احتساب مدة الطعن هو من بقولها:على ذلك  العليا الإداريةد أكدت المحكمة وق

فإذا تقدم الطاعن بعد هذه المدة فتكون دعواه مقدمة خارج  الحكم،صدور  تاريخاليوم الذي يلي 

 1. المنصوص عليها في القانون ومستوجبة الرد المدة

 ما لم ينص القانون على ،الميلادي بالتقويمهذا ولا بد من الإشارة بأن مدة الطعن تحتسب 

 ،ولا يعتد في سريان مدة الطعن أن يكون اليوم الذي تبدأ فيه المدة يوم عطلة رسمية ذلك،خلاف 

يوم بحيث تمتد المدة إلى ال المحددة،تحسب العطلة الرسمية إذا جاءت في آخر يوم من المدة  ولكن

من قانون أصول المحاكمات  23وهذا ما نصت عليه المادة  ،2 يلي يوم العطلة الرسمية الذي

 بقولها: 3 الأردنية المدنية

الرغم مما ورد في أي قانون آخر إذا كان الميعاد مقدرا  بالأيام أو بالشهور أو بالسنين  . على1

للميعاد يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا   فلا

 أما إذا كان الإجراء،الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه  وينقضي

الاخير  فلا يـجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الإجراء،الميعاد مـما يجب انـقـضاؤه قبـل 

على الوجه  وإذا كان الميعاد مقدرا  بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها الميعاد،من 

 المتقدم.

                                                           
ص  ،2117) 1/2/3) المحامين، عددمجلة نقابة  ،119/2115قرار رقم  الأردنية، العليا الإداريةالمحكمة  1

339. 
( القــضاء الإداري الأردنــي، المركــز العربــي للخــدمات الطلابيــة، عمان، 1995الــشنطاوي، علــي خطــار) 2

 443-442ص
والمنشور بالجريدة الرسمية رقم  2119لسنة  4قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية الأردنية رقم  3

 21/1/2119 الصادر بتاريخ5554
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المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير  . تحسب2

 بعدها.وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل  ذلك،

 واستثنى القانون بعض أحكام المحكمة الإدارية من المدة المحددة بثلاثين يوما  للطعن والتي تم

يث حدد لها مدة خمسة عشر يوما  من القضاء الاداري الاردني ح من القانون 27ذكرها في المادة 

ية للخصومة القرار أو تبليغه وهي على سبيل الحصر القرارات غير المنه اليوم التالي لتاريخ صدور

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي  /أ:29, والتي بينتها المادة 

صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وتستثنى من ذلك :القرارات الصادرة في  بها الخصومة إلا بعد

رارات التي ترفع يد القو القرارات القاضية برفض طلبات التدخل في الدعوى و الأمور المستعجلة .

ب. تكون مدة الطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة وأما   المحكمة عن متابعة نظر الدعوى.

من هذه المادة خمسة عشر يوما  من اليوم التالي لتاريخ  الإدارية المنصوص عليها في الفقرة )أ(

 1. الحال صدور القرار أو تبليغه حسب مقتضى

حالة من حالات هو انقطاع الميعاد وتظهر الحكمة في حصر ميعاد الطعن بزمن محدد أنه 

وهو بذلك يتفق مع الوقف نتيجة لقوة قاهرة ومع ذلك فهو يختلف عن الوقف من  2 امتداد الميعاد

انقطاع  ييؤدأنه  لحصر الميعاد سببا آخركذلك فإن هناك و ، حيث أثره على ميعاد رفع الدعوى

إلى غض النظر كلية  عن المدة التي جرت من الميعاد قبل تحقق سبب الانقطاع بحيث لا  الميعاد

من المدة بعد زوال هذا السبب كما هو الحال  المتبقيتؤخذ في الاعتبار ولا يُعاد حسابها مع 

                                                           
من عدد الجريدة الرسمية  4177. والمنشور على الصفحة 2114لسنة  24قانون القضاء الإداري الأردني رقم  1

 .2114/1/14 بتاريخ 5294رقم 
( القــــضاء الإداري، الكتــــاب الثــــاني، منــــشورات الحلبــــي الحقوقية، بيروت، 2113ـدالوهاب، محمــــد رفعــــت)عبـــ 2

 111لبنان، ص
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ليوم بالنسبة إلى وقف الميعاد. وإنما يؤدى الانقطاع إلى بداية مدة جديدة قدرها ستون يوما  تبدأ من ا

 .1التالي لزوال سبب الانقطاع

 بعد كل ما سبق يقوم وكيل الطاعن بشرح الأسباب الموجبة للطعن والتي أوردها بلائحة الطعن

 ويطلب اعتبار ما ورد من بينات أمام المحكمة الإدارية بينة أمام المحكمة الإدارية العليا ثم يقوم

ولا  2، بينات أمام المحكمة الإدارية بينه له المطعون ضده بشرح لائحته ويطلب اعتبار ما ورد من

والتي سبق لهم أن  ،لأي من الخصوم أن يقدم أية بينه وإ نما يكتفوا بتكرار البينات السابقة لهمق يح

أمام المحكمة الإدارية , وبعد ذلك تطلب المحكمة الإدارية العليا من الخصوم تقديم مرافعتهم  قدموها

 3. لقيامها بإصدار القرار في الطعن المقدم إليهاتمهيدا   الختامية

 وقد قضت المحكمة الإدارية العليا أنه يجب أن تتضمن لائحة الطعن أسباب الطعن ووقائع

الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه والطلبات التي يريدها الطاعن من دعواه بالحدود المطلوبة 

/ب( من ذات القانون تنص على أن تطبق 31)كما أن المادة  القانون،من  3/ب/9المادة  في

الإدارية العليا الشروط والإجراءات ذاتها المنصوص عليها في هذا القانون والمتبعة لدى  المحكمة

 4. الإدارية المحكمة

نفس الإجراءات  والعبرة من تطبيق ذات الإجراءات لدى المحكمة الإدارية العليا لأن اتباع

يحتمل ( الدرجة الأولىالمحكمة الإدارية )حكم محكمة  حيث أنيحقق اقصى درجات العدالة، 

                                                           
 القاهرة، العربية،دار النهضة  مقارنة،دراسة  –( النظام القانوني للميعاد في دعوى الالغاء 1991رأفت ) فوده، 1

 .177ص 
( القـــضاء الإداري فـــي الأردن، الطبعـــة الـــسابعة، دار النهـــضة العربيـــة، القاهرة، 1914ـافظ، )محمـــود، حــ 2

 511ص
 29( قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، بيروت، ص1991خليل، محسن) 3
 .114ص  ،2114 1/2/3 المحامين، عددمجلة نقابة  ،179/2117قرار رقم  الأردنية، العليا الإداريةالمحكمة  4
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الخطأ لان القاضي قد يحيد عن جادة الصواب اما لتحيزه، او لقلة عنايتة بتمحيص الوقائع، او لقلة 

ليتدارك ذلك ويمنح  دور المحكمة الإدارية العلياإلمامه بقواعد القانون وكيفية تطبيقها. فيأتي 

 المحكمة الإدارية العلياعلمنا ان  إذافي الوصول إلى حقوقهم، ولاسيما  أكثرالمتقاضيين طمأنينة 

يتم تشكيلها من قضاة أكثر خبرة، مما يقلل من احتمال وقوع الخطا الذي قد يقع من محاكم الدرجة 

الأولى لذلك فهي الأقدر على حل النزاع حلا سليما مما يحقق حماية فعلية لحقوق الافراد وحرياتهم 

حمايتهم ولا العامة، لان الافراد ما يهمهم هو الحماية الفعلية وليس وجود نظام قانوني يقصد 

إذا جاءت لائحة الطعن المقدمة من ومن قرارات محكمة العدل العليا الأردنية السابقة:"  1. يحميهم

وكيل الطاعن خالية من ذكر موجز  عن وقائع الدعوى، إذ أن وكيل الطاعن  لم يذكر فيها وقائع 

( 24الإداري رقم ) /ب( من قانون القضاء31( و )3/ب/9الدعوى بالمعنى المقصود في المادتين )

واكتفى بسرد أسباب الطعن، وبما أن هذين النصين آمران ومن النظام العام وتملك  2114لسنة 

المحكمة إثارتهما من تلقاء نفسها ولو لم يتعرض لهما الخصوم فإن دعوى الطاعن والحالة هذه 

  2. من قراراتها تكون مستوجبة   للرد شكلا  وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في العديد

ان اختصاصات محكمة العدل العليا محددة في  :ية العليا الأردنيةر المحكمة الإداومن قرارات 

وتعديلاته على سبيل الحصر  1992لسنة  12/أ( من قانون محكمة العدل العليا رقم 9)المادة 

العامة التابعة له او وهي القررات الادارية النهائية الصادرة عن أشخاص القانون العام والمؤسسات 

المستقلة والقرارات التي تصدر عن النقابات والجمعيات التي ينص نظامها او قانونها على قابلية 

أي قرار صدر عنها للطعن امام محكمة العدل العليا. ولما كانت نقابة أصحاب المحروقات 
                                                           

( التقاضي الإداري على درجتين ودوره في الحفاظ على الحقوق والحريات 2117محمد)العلوان علي يوسف  1
 113ص 2117 لسنة 1 العدد 43المجل دالفردية مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون 

، 93/2115، 11/2115، 74/2115، 51/2115، 54/2115، 33/2115، 23/2115إدارية عليا  2
 ، منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونية.111/2115
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انون العام أو ومحلات توزيع الغاز في المملكة الأردنية الهاشمية. ليست من أشخاص الق

المؤسسات العامة ولم ينص نظامها الداخلي على ان القرارات الطعينة قابلة للطعن أمام محكمة 

( من قانون محكمة العدل العليا المشار اليه، هذا من 1/أ/9العدل العليا وفق ما حددته المادة )

س النقابة وفق ما حددته ناحية ومن ناحية أخرى لا تتعلق القرارات  الطعينة بنتائج انتخابات مجل

( من قانون محكمة العدل العليا المشار اليه، فان الطعون موضوع الدعوى تكون 1/أ/9المادة )

الذي أقيمت الدعوى في ظله،  1992( لسنة 12خارجة عن اختصاص محكمة العدل العليا رقم ) 

 1. والدعوى مستوجبة الرد شكلا  لعدم الاختصاص

  :المطلب الرابع
  إجراءات التقاضي الإداري بطلان أسس

إذا كان سبب البطلان يرتكز على عيب في الشكل، يجب على من يتمسك به أن يثبت 

الشرط غير ملزم إذا تعلق الأمر بالعيوب من حيث الموضوع. ولكن كلا  لحقه وهذاالضرر الذي 

النوعين من البطلان يشتركان في كونهما لا يقضى بهما إذا زال سبب البطلان بإجراء لاحق أثناء 

 .2سير الخصومة 

حول مسألة التمييز بين أسباب البطلان لعيب في  المصرية العلياالادارية قضاء المحكمة و 

واعتبرت  ميز بين العيب في الشكل والعيب في الموضوع،ي الشكل، حيثولعيب في  الموضوع

                                                           
 451/2112و 42/2114و 122/2114و 123/2114و 159/2114قرارات العدل العليا ارقام  1
تاريخ  27/2114منشورات عدالة وإدارية أردنية عليا رقم  419/2111و 332/2112و 395/2114و
4/1/2115. 
 .321، صللنشر، القاهرة، دار الفكر العربي 3الإدارية، طرية العامة للقرارات ( النظ1977الطماوي، سليمان ) 2
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الإجراءات من المسائل الجوهرية، فسند تبليغ حكم يكون باطلا إن لم يكن هذا السند مرفقا  بعض

 1. بنسخة من الحكم، ومن ثمة لا يسرى به أجل الاستئناف

على الدفوع، ولكن وباعتبار أن أعمال يخضع الدفع بالبطلان للقواعد العامة المطبقة و 

الإجراءات تباشر وتبلغ طوال سير الخصومة، فإن الدفع بالبطلان يخضع لبعض القواعد الخاصة 

 2. تتسم بالمرونة

يجب التمسك بالبطلان لعيب في الشكل بسرعة، وإلا اعتبر الخصم كأنه تنازل عن إثارته. 

يمكن إثارة الدفع ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا خلال القيام بها، ولا قضاء الاداري فال وحسب

يعتد بهذا الدفع إذا قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان 

يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد قبل إبداء أي دفاع فدون إثارته. ولتفادي العوارض المتكررة، 

التبليغ بوضوع، أو دفع بعدم القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول وبشأن العيوب المتصلة في الم

يجوز للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه قبل  البيانات،إذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي فالرسمي 

 .3 "إثارته لأي دفع أو دفاع

البطلان لصالحه ويجب علاوة  لا يجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا إلا لمن تقررو 

 صحة الإجراءكان عدم  لحقه وإذاعلى ذلك على من يتمسك بهذا البطلان أن يثبت الضرر الذي 

مؤسس على بطلان من حيث الموضوع، ويخص انعدام الأهلية أو انعدام الأهلية أو التفويض 

                                                           
 273الإداري، دار المطبوعـات الجامعيـة، الاسـكندرية، ص ( القـضاء1915الحلـو، ماجـد راغـب) 1
 232قضاء الإلغاء، منشورات المعارف الإسكندرية، ص الإداري،( القضاء 1994بسيوني، عبد الغني ) 2
( التقاضي الإداري على درجتين ودوره في الحفاظ على الحقوق والحريات 2117محمد)علوان علي يوسف ال 3

 115سابق صالفردية مرجع 



19 
 

يمكن للقاضي حتى  لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي، فإنه يجوز لأي طرف إثارة البطلان بل

 1. إثارته تلقائيا

ثار البطلان تقتصر على آمبدئيا فإن و  ،ينصب البطلان على الإجراء الباطل كقاعدة عامةو 

العمل الإجرائي المطعون فيه، ولكن قد يمتد البطلان ليشمل كل الإجراءات المنجزة على أساس 

الذي أبطل. وأحيانا قد يكون الجزاء الذي يترتب على البطلان أكثر خطورة إذ يؤدي إلى  القرار

يكون غالبا قد انقضى. وبطلان  الطعنمثلا، فإن أجل  قرار الطعنسقوط الحق ذاته. فإذا أبطل 

 .2 التكليف بالحضور قد يترتب عليه تقادم الدعوى وكذا سقوط الحق

ى الإلغاء بحجية الشئ المقضي به، وهذه الحجية لا تقتصر تتمتع الاحكام الصادرة في دعو و 

على الحكم الصادر بالالغاء فحسب، بل تشتمل عل الحكم الصادر برفض الدعوى أيضا. ويراد 

بالحجية ان المحكمة استنفذت ولايتها بعد اصدار الحكم، فيس لها الحق في الرجوع عما قضت 

عنوانا لحقيقة التي لا  أصبحوع فيراد بالحجية ان الحكم فيه، او ان تعدل فيه، اما من ناحية الموض

تقبل اثبات العكس. وتتنوع حجية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء طبقا لمضمون الحكم الصادر 

 كان قد قضى برفض طلب الإلغاء ام قضى بإلغاء القرار المطعون فيه. إذافيها وفيما 

 دعوى شكلاحجية الاحكام القضائية الصادرة برد الأولا: 

تتمتع الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بحجية نسبية حيث يقتصر أثرها على  

لإعمال الحجية توافر ثلاثة عناصر هي وحدة الخصوم ووحدة  فقط ويتطلبالخصوم في الدعوى 

                                                           
 511( القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، ص1994ماجد راغب ) الحلو، 1
 139ص ،5، طللنشر، القاهرةدار الفكر العربي  الإداري،( القضاء 1947الطماوي، سليمان ) 2
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وبهذا  ،1الموضوع ووحدة السبب فلا يسوغ لذات الخصم رفع دعوى لذات السبب وذات الموضوع

مجلس الدولة الفرنسي ان الدفع الناشئ عن  والمصري ويعدالأردني تقضي معظم التشريعات ومنها 

حجية الامر المقضي به لا يتعلق بالنظام العام، وعليه فان القاضي لا يتصدى لهذه الحجية من 

معظم تلقاء نفسه، بل لابد من اثارتها من قبل صاحب الشأن. وتخضع لقاعدة الحجية النسبية 

الاحكام الصادرة في المنازعات الإدارية، ومنها الحكم الصادر برفض طلب الإلغاء. والعلة في 

اسباغ الحجية النسبية على الحكم الصادر برفض طلب الإلغاء، تكمن في ان مشروعية القرار 

 الصادر في هذه الحالة ليست قاطعة، بمعنى ان احتمال الخطا والصواب وارد بالنسبة له، فقد

يصدق الحكم بالنسبة لطاعن ولا يصدق بالنسبة لطاعن اخر، فلو صدر الحكم برفض طلب 

الإلغاء لعدم صحة الأسباب التي استند اليها الطاعن في دعواه، فان الطعن من قبل اخر على 

القرار ذاته والأسباب ذاتها قد يؤدي الى الحكم بالالغاء، وعليه فلا محل لاكتساب الحكم الصادر 

 2. طلب الإلغاء حجية مطلقةبرفض 

 بالإلغاءالحكم الصادر  ثانيا: حجية

حيث يعد الغاء القرار المطعون به النتيجة التي يستهدف الطاعن تحقيقها من تقديم دعوى 

تجاوز حدود السلطة لمخاصمة مشروعية القرار الإداري وتؤدي الأحكام الصادرة بالإلغاء إلى 

تعتبر القرارات الملغاة قضائيا وكأنها لم تصدر  لكالقانوني كليا وبذ اختفاء القرار الاداري من النظام

ان حكم الإلغاء حكم موضوعي يصب على القرار المطعون فيه ويجعله كان لم يكن في و  3 إطلاقا.

                                                           
 451العربي للخدمات الطلابية عمان ص الأردني، المركز( القضاء الإداري 1995شطناوي علي خطار ) 1
 – 412( القضاء الإداري ومجلس الدولة، منشاة المعارف الإسكندرية، ص1977مصطفى أبو زيد ) فهمي، 2

413. 
 452سابق ص ني، مرجعالأرد( القضاء الإداري 1995شطناوي علي خطار ) 3
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الدعوى، فهو يتمتع بحجية مطلقة، بمعنى ان ما  أطرافمواجهة الكافة، وليس فقط في مواجهة 

قضى به صحيح ومحقق ومن ثم فلا محل لتجاهله او إعادة فحصه سواء من القضاء الذي صدر 

عنه الحكم او غيره، ويمكن ان يحتج به أي شخص في مواجهة الكافة، ولذلك لا يشترط لقيام 

حجية تتصل بالنظام العام وللك يستطيع الحجية المطلقة اتحاد الخصوم والموضوع والسبب وهذه ال

على  –بالحجية المطلقة  بالإلغاءمن تلقاء نفسه. ويتمتع الحكم الصادر  بشأنهاالقاضي اثارة الدفع 

طعن موضوعي يهدف  بالإلغاءبسبب الطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء، فالطعن  –هذا النحو 

أوجه الإلغاء فيها مما  أحدروعة بناء على تحقق الى تطهير النظام القانوني من القرارات غير المش

 1. رجعي ليس بالنسبة للطاعن وحده وبأثريترتب عليه اعدام القرار الإداري المعيب 

  

                                                           
 .317( رقابة القضاء على قرارات الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1911الدغيثر، فهد) 1
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 :المبحث الثاني
 بطلان اجراءات التقاضي الاداريالحكم ب

المطلب الأول: سبب بطلان ففي  مطالب،يتناول الباحث هذا المبحث من خلال ثلاثة 

وأما  المطلب الثاني: صور بطلان اجراءات التقاضي الإداريوأما  إجراءات التقاضي الإداري

 نطاق بطلان اجراءات التقاضي الاداري: الثالث:المطلب 

  :المطلب الأول
 سبب بطلان إجراءات التقاضي الإداري

نجد  2114لسنة  24من قانون القضائي الاردني رقم  24من خلال استعراض نص المادة 

بالنظر في الطعون المذكورة آنفا أن المحكمة الإدارية العليا تختص  24أنه ومن خلال نص المادة 

التي ترفع إليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية وتنظر في الطعون من 

 بحسب نص هذه المادة التي تم الإشارة إليها سابقا. حيتين الموضوعية والقانونيةالنا

فيظهر لنا أن من اسباب قبول الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا وتحديدا هو في الفقرة ب 

فيظهر أن و  ،ب. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم والتي تنص:

سبب بطلان إجراءات التقاضي الإداري كونه مؤثرا في الحكم، فالإجراءات التي تؤثر في الحكم إن 

وجدت وكان بها خلل فتختل الدعوى وقد سبق وأن ذكرنا الإجراءات التي تلزم للدعوى الإدارية وهي 

و أكثر من هذه أ اتخلف واحدإن  ثيبح، الإداري بها أمام القضاء اميالواجب القمن إجراءات 

حتى ولو كان هذا الموضوع مما  ،1 موضوعها في صالحة للنظر ريالإجراءات أصبحت الدعوى غ

 ةيأن دعوى الإلغاء دعوى قضائ ، وأيضا وباعتبارهاب نظرالمحكمة الادارية للفي اختصاص  دخلي
                                                           

النهضة العربيـة، القاهرة،  دار-الإلغاء قضاء-العامة( رقابة القضاء لأعمال الإدارة 1914الجرف، طعيمة) 1
 219ص
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تخضع  ضايالقضاء الإداري فهي أ قبل حتى تقبل من ة،يوأخرى موضوع ةيتخضع لشروط شكل

 ةيلإجراءات أهموذلك لما ل امحكمة الإدارية أمام ةيبها لعرض القض اميجب القيلبعض الإجراءات، 

 1. المطروح في النزاع ريعلى مواصلة الس ريالكب رهايبالغة لتأث

 كان سببحتى وإن  حكم المحكمة الاداريةفي  لدى المحكمة الادارية العليايمكن الطعن و 

لا وهو بطلان الإجراءات التي روعيت أدا قبل صدور الحكم المطعون فيه موجو  الطعن بالإجراءات

 2. لعيب أو خطأ مؤثر في صحة الحكمالادارية عند نظر الدعوى في مراحل الخصومة 

وباستعراض الأسباب للطعن في أحكام المحكمة الإدارية بصفة عامة وتكون مؤثرة في الحكم 

: إذا وقع 3 عند تحقق إحدى الأحوال الآتيةفهي أسباب كثيرة  الحكم،ومنها الإجراءات المؤثرة في 

أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي  الحكم. وإذامن الخصم غش كان من شأنه التأثير في 

كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد  بتزويرها. وإذابني عليها الحكم، أو إذا قضي 

بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان  الطعنالب حصل ط كاذبة. وإذاصدوره بأنها 

 طلبوه. وإذاإذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما و  خصمه قد حال دون تقديمها

صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو  الآخر. وإذاكان منطوق الحكم مناقضا  بعضه لبعضه 

نون العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلا  على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القا

إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبالصفة ذاتها والموضوع ذاته حكمان و  تمثيلا  صحيحا  في الدعوى.

  متناقضان.

                                                           
 139ن ص د-القاهرة-الثاني الكتاب-الإداريأمام القضاء  ( دعوى الإلغاء2114محمد ماهر ) العينين،ابو  1
دار الفكر العربي للنشر،  الدولة،( القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس 2114العزيز ) المنعم، عبدعبد  2

 141القاهرة، ص
 35( القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ص1917الطماوي، سليمان ) 3
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ويتحدد السبب الذي يجعل الإجراءات تؤثر في الحكم عند وجود خلل فيها، من أن هذا الإجراء 

الحكم السليم والصحيح في القضية الإدارية المعروضة، فمن نماذج يتوقف عليه الوصول إلى 

الإجراءات المؤثرة أن مقدم الطعن لم يراع الامور الشكلية كتقديم الاستدعاء للطعن خلال المدة 

القانونية المقررة ومراعاة الامور الشكلية في كتابة الاستدعاء وتوقيعه من استاذ محام مارس 

عن خمس سنوات، فهذا الخلل تقديم الطعن خلال المدة القانونية  فإن تجاوز  المحاماة لمدة لا تقل

المدة القانونية، وتقدم للطعن وقبلت دعواه وأثناء النظر ولدى التحقق الذي تقوم به المحكمة الإدارية 

وقبل صدور الحكم وجدت الخلل في قبول الدعوى في البداية وتداركت برد الدعوى وعدم قبولها 

ا الإجراء وهو تقديم الطعن خلال المدة القانونية يسير مع مبادئ العدالة القضائية الإدارية، لأن هذ

فإذا لم يراع هذه الأمور الشكلية فإن دعواه ترد، فإن غابت أحد هذه الإجراءات ولم تتقيد بها سواء 

 1ة.الطاعن أو المحكمة الإدارية فذلك سبب للحكم ببطلان الحكم الصادر عن هذه المحكم

وقد يظهر الخلل والبطلان للإجراءات خلال المحاكمة وقد لاتظهر الابعد صدور الحكم فلدى 

المحكمة الإدارية نفسهاعند إدراكها بطلان في الإجراءات فالأصل أن ترد الدعوى باعتبار أن القرار 

ادرة برد الإداري موضوع الطعن مشروع ولا تتوافر فيه أي وجه من أوجه إلغائه وأن الأحكام الص

دعوى الإلغاء سواء على أساس شكلي أو على أساس موضوعي تعود في حجيتها إلى القاعدة 

وحدة و العامة التي تقرر أن للأحكام حجية نسبية تترتب في نزاع تتوافر فيه شروط ثلاثة مجتمعة ه

وجود الخصوم والموضوع والسبب فاذا اختل أي شرط منعا بأن اختلف الخصوم اوالموضوع او عدم 

                                                           
( اجراءات قضاء الالغاء امام محكمة العدل العليا الاردنية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات 9719الزعبي خالد) 1

 95العدد الأول، ص عشر،المجلد الحادي 
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وحدة في السبب  في الدعوى الثانية وجب الحكم بالأقوة للحكم الاول تمنع من نظر الدعوى 

 1. ة ان ترفع خلال المهلة القضائية الثانية.ويشترط لقبول الدعوى الثاني

ان تقرير الاجراءات انما هو لمصلحة الادارة والافراد على حد سواء. كما ان المنطق القانوني 

يثور ولكن  الاداري،البطلان هو جزاء كل مخالفة في الشكل او الاجراء في القرار يقضي ان يكون 

هل يلغي القاضي الاداري القرار لمجرد مخالفة اي شكلية او اجراء مهما كانت اهميتها  السؤال:

الاداري؟ في الواقع ان الاجابة عن هذا التساؤل بالايجاب المطلق قد يدفع  التقاضيوتأثيرها في 

بالصدارة الى الاعتداد بالشكل والاجراءات الى درجة كبيرة كي تتفادى الغاء قراراتها الادارية، وهو 

ما يؤدي الى عرقلة العمل الاداري وتعقيده وبالتالي يقلل من كفاءتها ويعطل مصالح الافراد بشكل 

 2. يركب

القضاء الاداري يفرق في الشكليات بين ما هو وحتى في موضوع الجانب الشكلي للإجراءات ف

وماهو ثانوي او غير جوهري فلم يجعل من  3 جوهري ويرتب على اغفالها وعدم احترامها البطلان.

 اسقاطه تجاهله جزاء. 

والشروط تجنبا لرد دعوى ويجب التنبه لتفاصيل الإجراءات الشكلية اللازمة للتقاضي الإداري 

الطعن أمام المحكمة الإدارية، فالعديد تجده ونتيجة لعدم إدراك الإجراءات فترد دعوته وتظلمه، 

ردت المحكمة الادارية شكلا طعن جمعية ح الرياضية تحت ومن القضاء الاداري الاردني، فقد 

على تسجيلها في سجل  التأسيس بالقرار الصادر عن أمين عام سجل الجمعيات بعدم الموافقة

                                                           
( اجراءات التقاضي الإدارية امام محكمة العدل العليا الاردنية دراسة مقارنة مؤتة 1991الغويري احمد عوده ) 1

 234للبحوث والدراسات المجلد السادس العدد الثالث ص
 .244محمد شافعي ابو راس، مرجع سابق ص 2
 231ص الثقافــة، عماندار مقارنــة،  دراســة-الإداري( القــضاء 2111الــشوبكي، عمــر محمــد) 3
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أثار المستدعى ضده أمين عام سجل الجمعيات ويمثله رئيس النيابة العامة الادارية و .الجمعيات

لان المستدعى ضده . 1 دفعا شكليا في لائحته الجوابية مفاده ان الدعوى مردودة لعدم الخصومة

التي عقدت جلستها ووجدت المحكمة  .ليس خصما في هذه الدعوى لعدم اصداره القرار الطعين

برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح 

المر عند الرجوع للقرار انه عبارة عن كتاب صادر عن المستدعى ضده للمفوض عن المؤسسين 

 .تسجيل الجمعيةللجمعية المستدعية يبلغه فيه بعدم موافقة مجلس إدارة سجل ادارة الجمعيات على 

واشارت الى أنه يشترط لقبول دعوى الالغاء أمام القضاء الاداري أن يوجه الطعن ضد قرار إداري 

حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقها وقضاء للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الإلغاء وهو 

انين والانظمة بقصد احداث أو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القو 

وقالت بما ان القرار الاداري الملزم هو القرار  .تغيير مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكنا

لسنة  51)/ ج من قانون الجمعيات رقم  11الصادر عن مجلس ادارة سجل الجمعيات وفق المادة 

مين عام سجل الجمعيات الموجه وهو الذي أثر في المركز القانوني للمستدعية وأن كتاب أ (2111

للمستدعية ما هو إلا عبارة عن تبليغ لقرار مجلس ادارة سجل الجمعيات، ولا يعدو كونه إجراء 

تنفيذيا لتبليغ قرار اداري ولا يكون لمثل هذا الاجراء او التبليغ صفة القرار الاداري القابل للطعن 

 2. واجبة الرد شكلابدعوى الإلغاء، وعليه يكون الدفع مقبولا والدعوى 

على الغاء قرارات ادارية لمخالفتها اجراءات شكلية لم ينص  المصريعمل مجلس الدولة كما 

فقد قضت محكمة القضاء الاداري بانه وان كانت نصوص القوانين الخاصة بالتأديب  عليها القانون

لشرائط التي تتوفر في لا تشتمل على احكام تفصيلية لسير الدعاوي التأديبية ونظام المحاكمات وا
                                                           

 . أشار إليه مركز عدالة للمعلومات القانونية2114/ 1/12قرار المحكمة الإدارية الأردنية بتاريخ  1
  . مركز عدالة للمعلومات القانونية2114/ 1/12قرار المحكمة الإدارية الأردنية بتاريخ  2
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الهيئات التي تتولى الفصل، الا انه ليس معنى ذلك ان الامر يجري فيها بغير اصول وضوابط، بل 

يجب استلهام هذه الضوابط وتقريرها في كشف قاعدة اساسية كلية تصدر عنها. يتضح مما تقدم 

والاجراءات تكون في  ان السلطة التقديرية التي يملكها القاضي الاداري في تحديد عيب الشكل

كانت الادارة قد راعت الشكل والاجراءات ام لا اما المجال  إذامجالين الاول يتعلق في التحقق ما 

وهو تقدير اهمية تلك الاشكال ومدى تأثيرها في مشروعية القرار  1 الثاني فهو لا يقل سعة عنه

  .2الإداري 

  :المطلب الثاني
 الإداري صور بطلان اجراءات التقاضي

مادام أن الحكم القضائي يصدر من شخص القاضي والذي هو إنسان فهو معرض للخطأ وإن 

كان الأصل أنه ينبغي أن يتوافر الحرص لتجنبه، ولكنه قد يصدر وبالتالي ضمن القانون القضاء 

حق طرفي حيث من  3 الإداري حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وفق أصول محددة،

 25وقد بينت ذلك المادة  ،عن المحكمة الإدارية بشكل نهائي الحكم الصادرفي طعن ال ،الخصومة

المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في جميع  من القانون بقولها: تختص

ية المحكمة الإدارية وتنظر في الطعون من الناحيتين الموضوع الأحكام النهائية الصادرة عن

                                                           
قضائية، مجموعة مجلس الدولة  3 لسنة 412و 213و 212القضية رقم  المصرية،محكمة القضاء الإداري  1

وأشار إليه عكاشة، حمدي ياسين في الأحكام الإدارية في  152السنة الخامسة ص –لاحكام القضاء الاداري 
تم  /ju.com-http://www.mohamoonالقضائية العربية  الاحكامموسوعة و  131قضاء مجلس الدولة ص 

 4/3/2121الولوج بتاريخ 
 .347محسن خليل، مرجع سابق ص 2
 .117ص  سابق،مرجع  الثاني،الجزء  المدنية،أصول المحاكمات  أحمد،عوض  الزعبي، 3
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البطلان في إجراءات  وبالنظر العميق في قانون القضاء الإداري نجد أنه تتنوع صور 1والقانونية

 من قانون القضاء الاداري 24من خلال المادة إلى ثلاثة صور ويظهر ذلك التقاضي الإداري 

الذي يقصد بالقانون : أولا: الطعن في الحكم لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله

القانونية الملزمة سواء  يبطل الحكم في حال مخالفته القانون بمعناه الواسع أي مجموعة القواعد

أو قواعد العدالة  ،أو المبادئ العامة ،كانت عرفا   أو ،كانت نصوص تشريعية كالدستور والقانون

تسلسل  فعلى المحكمة أن تتحرى عن النصوص الواجب تطبيقها في القرار الإداري وأن تراعي

، ولذلك سمح القانون للإدارة سحب قرارها المعيب عند ظهور الخلل فيه حرصا 2 درجات النصوص

العليا: أنه استقر قضاء  المحكمة الإدارية حيث قررتعلى سلامة القرار الاداري أن يكون سليما، 

اءه في أي أو إلغ ،المخالف للقانون محكمة العدل العليا على أن للإدارة الحق في سحب قرارها

تطبيق القانون أو تبين لها فيما بعد  فإذا تبين للإدارة أنها أخطأت في ،وقت عند ممارستها لسلطتها

 3.  أن تصرفها كان خاطئا  ومخالفا  لنص القانون فلها سحب القرار أو إلغاءه

في قواعد الشكل والإجراء حين  : الأصلإجراءاتهثانيا الطعن في الحكم لبطلانه أو بطلان 

وإ ن  سواء،العامة ومصلحة الأفراد على حد  إصدار الأعمال الإدارية أن تكو ن مقرره للمصلحة

قضت المحكمة الإدارية  وقد 4المخالفة لتلك القواعد والإجراءات تؤدي إلى البطلان في الحكم.

الشكل والإجراء في إصدار الأعمال قواعد  بأنه من المقرر فقها  وقضاء  أن الأصل في :العليا

وبما أن القاعدة المستقرة تقضي  ،السواء الإدارية أنها مقررة للمصلحة العامة ومصلحة الأفراد على

                                                           
 .911ص  سابق،مرجع  التأديبية،شرح الإجراءات  ماجد،محمد  ياقوت، 1
  329-321ص  طرابلس، للكتاب،المؤسسة الحديثة  الإدارية،( المنازعات 2114) فاطمة، السويسي، 2
 93ص  ،2114 1/2/3 المحامين، عددمجلة نقابة  ،175/2117قرار رقم  الأردنية،المحكمة الإدارية العليا  3
 411- 414ص  سابق،مرجع  التأديبية،شرح الإجراءات  ماجد،محمد  ياقوت، 4
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ذلك لأن هذه الشكليات  ،الإداري بأن أي مخالفة لتلك القواعد والإجراءات يتبع بطلان القرار

الضمانة حيث يجب على لجنة  والإجراءات تمثل ضمانة للأفراد وأن مخالفتها تكون إخلالا  بهذه

إلى لجنة التحقيق حسب  التحقيق التوقيع على محاضر التحقيق وعلى إفادات الشهود المحالين

وبما أن  ،المؤرخة مالأصول كما يوقع جميع الأشخاص الذين تستمع إليهم اللجنة على إفاداته

ثلاثة أعضاء  محاضر التحقيق قد تم توقيعها من عضوين فقط من أعضاء اللجنة المؤلفة من

مما  ،فتكون الإجراءات التي استند إليها القرار الطعين قد شابها عيب في الإجراءات والشكل

سبق ولا مزيد منعا  وقد تم تفصيل هذه الحالة فيما 1 يستدعي إلغاء القرار الصادر استنادا  إليها

 للتكرار.

 الطعاااان إذا كااااان الحكاااام مخالفااااا  لحكاااام سااااابق حاااااز قااااوة الشاااايء المحكااااوم فيااااه ثالثااااا :
 يدفع:سواء دفع به أم لم 

ومن هنا احترامه  اكتسب قوة الشيء المقضي به ويجبفالحكم الصادر من قبل المحكمة 

فيه فإنه يكون  لأن الحكم متى حاز قوة الشيء المحكوم القانون،مخالفة الحكم بمنزلة مخالفة  يعتبر

لذا فقد قضت  عنوانا  للحقيقة والصواب ولا يقبل إثبات عكس ذلك كونه بمثابة قاعدة قانونية

 التوكيد.بقرارات  المحكمة الإدارية العليا بقرارها المتضمن أنه استقر الاجتهاد على عدم قبول الطعن

عليا قرارا للمحكمة الإدارية يقضي بإعادة دركي برتبة عريف )م ق( إلى نقضت المحكمة الإدارية الو 

يوما وأعتبر فارا من  21خدمته بعد أن تغيب عن وحدته العسكرية دون إذن رسمي لمدة تجاوزت 

أن المصلحة هي مناط الدعوى لأن قضاء “وعللت الإدارية العليا نقضها القرار لكون  .الخدمة

فلا دعوى بدون مصلحة ولا يكفي لقبول دعوى الإلغاء توافر شرط الإلغاء ليس قضاء حسبة 

                                                           
 41ص  ،2114) 1/2/3) المحامين، عددمجلة نقابة  ،171/2117قرار رقم  الأردنية،عليا المحكمة الإدارية ال 1
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، ”المصلحة وقت رفعها بل يتعين كذلك استمرار هذا الشرط خلال الخصومة وحتى الفصل فيها

أن المصلحة “وجاء في الحكم الأخير  .فيما يعتبر هذا التعليل من المبادئ المستقرة فقها وقضاء

خدمة بخصوص إلغاء قرار محكمة الشرطة القاضي بتسريحه من منتفية في دعوى الطاعن مسرح ال

إن الحكم المطعون فيه “الخدمة ما يستوجب رد قرار المحكمة الإدارية: وقالت المحكمة في قرارها 

لم يراع ما تطلبه قانون القضاء الإداري وما استقر عليه القضاء من ضرورة توافر شروط المصلحة 

الدعوى، فإنه يكون بذلك قد خالف القانون، الأمر الذي يتعين معه الذي يتطلبه القانون لقبول 

وقررت المحكمة الإدارية العليا نقض القرار المطعون فيه والقضاء  .”بنقضه، والقضاء برد الدعوى

برد الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة للمطعون ضده وتضمينه الرسوم وخمسين دينارا أتعاب 

 والمطلقة:وهذا يقودنا إلى التفريق بين الاحكام النسبية ، 1 محاماة

 الأحكام النسبية:.0

لايحتج بالحكم الصادر فى نزاع الا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى وتعني أنه 

او  أحدالاحكام التى تمنع من ان يفيد  أثرالتى صدر فيها هذا الحكم وذلك اعمالا لقاعدة نسبية 

يضار بحكم لم يكن طرفا فيه مما لازمه انه متى كان المحتكمون ليسوا اصحاب صفة فى المنازعة 

التى اتفق فى شانها على التحكيم الا يكون الحكم الصادر فيها حجة على اصحاب الصفة فى تلك 

 2. المنازعة دون ان يؤدى ذلك الى بطلان الحكم

 الأحكام المطلقة:.0

                                                           
 مركز عدالة للمعلومات القانونية 1/1/2111المحكمة الإدارية العليا الأردنية بتاريخ  1
ص  2ج  41س 1994/  12/  24ق جلسة  71لسنة  1114محكمة القضاء الاداري المصرية الطعن رقم  2

شبكة قوانين  و 119أشار إليه عكاشة، حمدي ياسين في الأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة ص  و 1544
 4/2/2121تم الولوج بتاريخ  /https://site.eastlaws.com/Doriaالشرق  
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ومحقق ومن ثم فلا محل لتجاهله او إعادة فحصه سواء من القضاء  ان ما قضى به صحيح 

الذي صدر عنه الحكم او غيره، ويمكن ان يحتج به أي شخص في مواجهة الكافة، ولذلك لا 

يشترط لقيام الحجية المطلقة اتحاد الخصوم والموضوع والسبب وهذه الحجية تتصل بالنظام العام 

 .1هبشانها من تلقاء نفسوللك يستطيع القاضي اثارة الدفع 

  

                                                           
 412لة، منشاة المعارف الإسكندرية، ص( القضاء الإداري ومجلس الدو 1977فهمي، مصطفى أبو زيد) 1
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  :الثالثالمطلب 
 نطاق بطلان اجراءات التقاضي الاداري

ــــــي تترتــــــب عليــــــه  يتحــــــدد نطــــــاق بطــــــلان اجــــــراءات التقاضــــــي الاداري بحســــــب النتيجــــــة الت

 :        1 ونبين ذلك فيما يلي

  حكم المحكمة الإدارية العلياالفرع الأول: 

كل قرار أو إعلان تصدره جهة مشكلة بموجب القانون للفصل فيما يعرض  أنهالحكم يعرف 

أو هو إعلان لفكر  ،2 من منازعات ضمن الإجراءات المقررة قانونا  بحكم ينهي الخصومة عليها

حيث تقوم المحكمة الادارية ، 3 في استعماله للسلطة القضائية التي خولته للنطق بالحكم القاضي

بالأغلبية بعد المداولة السرية بين  الأحكام العادية بالإجماع أو مثل مثلها حكمها بإصدارالعليا 

من  32وقد نصت المادة  علنية.القضاة الذين استمعوا للمرافعة وشاركوا في المداولة في جلسة 

بالأكثرية وعلى أن يشمل قرارها  القانون على أنه تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها بالإجماع أو

 يلي:ما 

الذين اشتركوا في إصدار الحكم أو حضروا  ووكلائهم وأسماء القضاةأسماء أطراف الدعوى 

عرضا  مجملا  لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة و  مرافعة. النطق به إذا تم نظر الدعوى

ها دالأسباب التي أور و  وافية للحكم المطعون فيه الجوهري وخلاصةموجزة لدفوعهم ودفاعهم 

                                                           
( القضاء الإداري الأردني، الطبعـة الأولـى، كليـة الحقـوق، جامعـة مؤتة، الأردن، 1994الغويري، أحمد عودة) 1

 141ص
  211ص الإسكندرية، الجامعي،دار الفكر  الإدارية،المرافعات  (2114) المنعم،عبد العزيز عبد  خليفه، 2
 .797ص  سابق،مرجع  التأديبية،شرح الإجراءات  ماجد،محمد  ياقوت، 3
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رد المحكمة الإدارية العليا على أسباب الطعن و الأطراف للطعن في الحكم المطعون فيه أو لتأييده 

 الحكم.صدور  قبوله وتاريخوبيان أسباب حكمها برد الطعن أو 

/ب( من قانون 13: أنه تنص المادة )1بقولها الأردنية لذا فقد قضت المحكمة الإدارية العليا

تبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلما  بها من الإداري على أنه تع القضاء

كما  ،إذا لم ينكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابية وفي الرد عليها الطرف الآخر

واضح  من ذات القانون إدراج مضمون القرار المشكو منه بشكل 9قضت بقولها تشترط المادة 

 المطعون ضدها وصفاتهما بشكل كامل وواضح ومدرج فيهايتضمن اسم الجهة الطاعنة والجهة 

 موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار الصادر وأسباب الطعن والطلبات التي يريدها منه بصورة

 2. افة الشروط ولا يوجد به أي جهالةمحددة , ففي هذه الحالة يكون مستوفي لك

 من القانون الأحكام التي تصدر عن المحكمة الإدارية 33ب من المادة  ،وقد بينت الفقرة أ

إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم المطعون فيه موافق للقانون فتؤيده وإ ذا  العليا بقولها :

إذا ردت و الحكم المطعون فيه مخالف للقانون فتقضي بنقضه وتحكم في الدعوى . وجدت أن

شكلي آخر  ختصاص أو لكون القضية مقضية أو لعدم الخصومة أو لأي سببالدعوى لعدم الا

، الموضوع تنقض المحكمة الإدارية العليا الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة الإدارية للنظر في

تبين من نص المادة السابقة أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا هي ثلاثة أحكام وي

 المحكمة الإدارية المطعون فيه ورد الطعن. أولا : تأييد قرار

                                                           
ص  ،2117) 4/1/9 المحامين، عددمجلة نقابة  ،111/2117قرار رقم  الأردنية،المحكمة الإدارية العليا  1

1114  
ص  ،2117) 4/1/9 المحامين، عددمجلة نقابة  ،127/2117قرار رقم  الأردنية،المحكمة الإدارية العليا  2
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 إذا رأت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم المطعون فيه والصادر عن المحكمة الإدارية موافق

 الطعن.فإنها تقوم بتأييد القرار المطعون فيه وترد  للقانون،

 المحكمة الإداريةتم تأييدها من قبل التي أحكام المحكمة الإدارية و وفي واقع الحال نجد أن 

عن المحكمة الإدارية العليا  الصادرةالأحكام ومن  ،تم تأييدها ورد الطعن بل ،العليا كثيرة

الدعوى موافقا  للقانون وواقعا  في محله كون  والمتضمن أن قرار المحكمة الإدارية الذي جاء برد

بقولها: أن المصلحة هي مناط  كما قامت بتأييد قرار المحكمة الإدارية ،1أسباب الطعن لا ترد عليه

/ه( من القانون توافر المصلحة الشخصية واستقر القضاء على 5اشترطت المادة ) حيث ،الدعوى

وأن المحكمة الإدارية  ،المصلحة انقضت وانتهت فتكون الدعوى مستوجبة الرد وطالما أن ،ذلك

 .2قد أصابت صحيح القانون وقرارها في محله حين قامت برد الدعوى

  الإداريةنقض قرار المحكمة  الفرع الثاني:

 عندها تقضي ،إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون

 وفي هذه الحالة يكون حكمها ملزما  للمحكمة الإدارية و يجب ،بنقض هذا الحكم وتحكم في الدعوى

المحكمة الإدارية العليا بقولها: أنه إذا انصب وفي هذا الصدد فقد قضت ، عليها الانصياع له

على تعديل أجور المطعون ضده بإضافة متوسط بدل عمولة المبيعات إلى  القرار المطعون فيه

باعتبارها جزء من الأجر بالاستناد إلى المادة الثانية من قانون الضمان  الأجر الخاضع للاقتطاع

من قانون الضمان  21ل وبالاستناد إلى المادة الاجتماعي والمادة الثانية من قانون العم

التي أجازت لمؤسسة الضمان احتساب الاشتراكات وتعديل الأجر الخاضع للاقتطاع ، الاجتماعي

                                                           
 .11ص  ،2114) 1/2/3 المحامين، عددمجلة نقابة  ،144/2117قرار رقم  الأردنية،المحكمة الإدارية العليا  1
 .51ص  ،2114) 1/2/3 المحامين، عددمجلة نقابة  ،155/2117قرار رقم  الأردنية،المحكمة الإدارية العليا  2
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وتسوية حقوق المؤمن عليه عند عدم مطابقة البيانات التي تقدمها المنشأة مع الواقع الصحيح , مما 

ويكون ما  ،ستدعي صحيحا  ومتفقا  وأحكام القانونيجعل القرار المطعون فيه بتعديل راتب الم

كما قضت بحكمها أن المحكمة ، 1 ويتعين نقضه توصلت إليه المحكمة الإدارية مخالفا  للواقع

ولذلك فيكون حكمها في  ،القانون الإدارية بقرارها محل الطعن تو صلت إلى خلاف ما نص عليه

 .2 غير محله ومخالفا  للنظام العام ويتعين نقضه

 الشكليالرد  الثالث:الفرع 

فهو الذي ينال ومن اجراءت رفع الدعوي والمطالبه بالحمايه  الإجرائي شكلي أو الردب يقصد

ومناقشه الاسانيد القانونيه، كما يقصد به الدفع الذي يوجه  ىلموضوع الدعو  عرضالقضائيه دون الت

موضوعها، إلى صحة الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة بهدف إنهاء الخصومة دون الفصل في 

الشكلي لا ينازع في الحق الموضوعي ولا في حق الدعوى، وإنما ينازع فقط في صحة عمل  فالدفع

الخصومة أو تأخير الفصل فيه، مثل الدفع بعدم إجرائي بغرض عدم الحكم في موضوع 

من الدفوع الشكلية ويجب أن الرد شكلا يعد و  الإختصاص أو الدفع بالبطلان أو سقوط الخصومة.

يدفع به المدعى عليه قبل إبدائه للدفوع الموضوعية وألا سقط حق المدعى علية فى طرحه أمام 

 ر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس.المحكمة والحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظ

 موضوعاعتبار الدعوى منتهية كونها غير ذات  الرابع:الفرع 

 ةيمن القانون الأحكام التي تصدر عن المحكمة الإدار  33ب من المادة  أ،الفقرة  نتيوقد ب 

 بقولها: ايالعل
                                                           

 .94ص  ،2114) 1/2/3 المحامين، عددنقابة  مجلة ،177/2117قرار رقم  الأردنية،المحكمة الإدارية العليا  1
ص  ،2114) 1/2/3عدد  المحامين،مجلة نقابة  ،111/2117قرار رقم  الأردنية،المحكمة الإدارية العليا  2

141. 
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وإ ذا  دهيموافق للقانون فتؤ  هيأن الحكم المطعون ف ايالعل ةي. إذا وجدت المحكمة الإدار أ

 مخالف للقانون فتقضي بنقضه وتحكم في الدعوى هيالمطعون ف الحكم وجدت أن

أو لعدم الخصومة أو لأي  ةيمقض ةيب. إذا ردت الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القض

لنظر ل ةيالدعوى إلى المحكمة الإدار  ديالحكم وتع ايالعل ةيآخر تنقض المحكمة الإدار  شكلي سبب

 الموضوع. في

عندما تقوم بسحب قرارها المطعون حيث يشتمل هذا النص فيما يشتمل عليه من أن الإدارة 

 1. كونها غير ذات موضوع منتهية، فيه تقرر المحكمة الإدارية العليا اعتبار الدعوى

قررت الجهة المطعون ضدها إلغاء القرار المشكو  إنه إذاوقد حكمت المحكمة الإدارية بقولها 

بحسب ما جاء بكتاب مدير التربية والتعليم الذي ورد للمحكمة الإدارية في جلسة  منه وذلك

 2. تصبح الدعوى منتهية وغير ذات موضوع وبذا 5/4/2115

ة إضراب ومن نماذج تدخل المحكمة الإدارية العليا وإلغاء القرارات الإدارية ماحدث في مسأل

موضوع ب لمين، وقد صدر قرار نقابة المعلمين الاردنيين بفك الاضراب وسحبه: تداول المجلسعالم

والطلب المستعجل الوارد فيها والقرارات الصادرة عن  311/2119الادارية ذات الرقم  القضية

رغم من قناعته بالو  المحكمة الادارية والاداية العليا والطعن بالقرار الصادر عن نقابة المعلمين

التامة بعدم صحة الدعوى والطلب فيها ومخالفتها لصحيح الاجراءات والقانون الا ان المجلس قرر 

والرجوع عنه وتزويد المحامي وكيل  2119/9/4سحب القرار المشار اليه محل الطعن والمؤرخ في 

طلب المقدم فيها كونها المجلس بهذا القرار لتوريده للمحكمة الادارية وتقديم طلب لرد الدعوى وال

                                                           
 213( القـضاء الإداري، عـالم الكتـب، دار الهنـا للطباعـة، الزقـازيق، مصر، ص1911أبو راس، محمـد الـشافعي) 1
 .719ص  ،2117/ 4/5/7عدد  المحامين،مجلة نقابة  ،27/2117قرار رقم  الأردنية،المحكمة الإدارية العليا  2
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وعن مجريات عامة للقضية،  1 اصبحت غير ذات موضوع ، والغاء كافة القرارات الصادرة فيهما

القيام بالإضراب عن التعليم في جميع مدارس  7/9/2119فقد أعلنت نقابة المعلمين عزمها بتاريخ 

 2114الذي التزمت به شفويا سنة المملكة نظرا لعد تلبية وزارة التربية والتعليم للإتفاق والتعهد 

لغايات منح المعلمين العلاوة التي التزمت بها، وقدمت إمهال للحكومة للإلتزام بذلك غير أن 

الحكومة لم ترد سلبا أو إبجابا ودخل الإضراب إلى حيز التنفيذ وبقي على ماهو عليه إلى تاريخ 

لا بالطعن في إضراب المعلمين لدى حيث تقدم اثنان من أولياء الأمور طلبا مستعج 29/9/2119

المحكمة الإدارية والتي أصدرت قرارا بوقف الإضراب لحين البت في قانونيته ومشروعيته وذلك 

في الطلب المستعجل رقم  29/9/2119القرار المستعجل الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ ب

ذ قرار إعلان الإضراب والمتضمن وقف تنفي 311/2119المقدم بالدعوى رقم  2119/ط/ 21

الصادر عن المطعون ضده الأول بإغفال أن القرار المستعجل المشار إليه نافذا بالحال عملا 

ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها بأن قرار  2 من قانون القضاء الإداري 21بأحكام المادة 

وأنه نافذا فاستجابت نقابة المحكمة الإدارية قبول الطعن بإضراب المعلمين المستعجل سليما 

 المعلمين لقرار المحكمة الإدارية العليا

  

                                                           

 2/11/2119عادي بتاريخ  31قرار نقابة المعلمين الاردنيين رقم 1
 2119/ط/ 21في الطلب المستعجل رقم  29/9/2119بالقرار المستعجل الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ  2
والمتضمن وقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب الصادر عن المطعون ضده الأول  311/2119مقدم بالدعوى رقم ال

 من قانون القضاء الإداري 21بإغفال أن القرار المستعجل المشار إليه نافذا بالحال عملا بأحكام المادة 



111 
 

 آثار حكم المحكمة الإدارية العليا الفرع الخامس:

تظهر أحكام المحكمة الإدارية العليا في التحقق بمدى سلامة القرارات الصادرة عن المحكمة  

للقانون  وصدر حكم لها بقوة القانون عند صدورها وجانبت المخالفة يمة لالادارية والتي إن كانت س

وهنا يعد حكم المحكمة  1 بحسب الوقائع أمامها فالحكم صحيح ويسري أثره على كافة الأطراف

في  المحكمة الإدارية العليا تفصلالادارية العليا إنما هو تأييد لحكم المحكمة الإدارية باعتبار أن 

 قانون والإجراءات الواجب تطبيقها بما أنمدى سلامة الحكم من حيث الشكل الذي يتطلبه ال

 المحكمة الإدارية العليا تطبق ذات الشروط والإجراءات المتبعة لدى المحكمة الإدارية عملا  بأحكام

 /ب من القانون.31المادة 

ويترتب أيضا عدم وقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بخصوص القرار الاداري 

المحكمة  لا يترتب على الطعن أمام بقولها:من القانون  21قد نصت المادة فالمطعون فيه أمامها 

 ذلك.الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة بغير 

ويجب على ها لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمام فالطعن امام المحكمة الادارية العليا

إلا إذا  القانون، الانصياع له وتنفيذه بحيث يكون منشئ للآثار المترتبة عليه في نطاق مقدم الطعن

وبهذا الخصوص نجد أن  الحكم،جاء نص صريح من المحكمة الإدارية العليا وأمرت بإيقاف تنفيذ 

إذا جاء تبقى سارية ولا تتوقف إلا  المحكمة الإدارية العليا بقرارها قد بينت أن إجراءات تنفيذ الدعوى

                                                           
دار الكتب  العليا،محكمة الإدارية ( قواعد المسئولية التأديبية في ضوء أحكام ال2111سمير يوسف ) البهي، 1

 .211ص الكبرى،المحلة  القانونية،
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السير بالدعوى لحين البت  وذلك كما حصل في قرارها المتضمن وقف بوقفها،نص آمر منها 

 .1بالشكوى الجزائية كما طلب الطاعن

القضاء الإداري نجد  من قانون 41قانون أصول المحاكمات المدنية عملا  بأحكام المادة  ومن

الذكر, لذا فقد  ضاء الإداري سالفةمن قانون الق 21أن هذه النصوص قد اتفقت مع نص المادة 

تقديم اعتراض  لا يترتب على :من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه 211 نصت المادة

الطاعن متى  الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب

لا يترتب  :ات القانون على أنهمن ذ 214كما نصت المادة ، كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم 

فالأصل بالطعن ، وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك على طلب إعادة المحاكمة

أجاز للمحكمة  المقدم من قبل أحد الأطراف أنه ليس له أثر يوقف تنفيذ الحكم , لكن المشرع

..... إلا إذا :"من القانون 21المادة الإدارية العليا إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه بقوله في نهاية 

 “.2أمرت المحكمة بغير ذلك 

موظفين  4ردت المحكمة الادارية دعوى اقامتها موظفة ضد وزير العمل والمتعلق بتعيين و 

 مصر، ،عمان الكويت، ،ات الاردنية في الخارج )الاماراتكمستشارين عماليين للعمل في السفار 

اعتبارا من تشرين اول الماضي ،شكلا وتضمينها رسوم اتعاب المحاماة والبحرين( وتعيينهم  قطر

تقدمت الموظفة  ،يس الهيئة وفي تشرين ثاني الماضيالا ان القرار الصادر بالاغلبيه خالفه رئ

مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات  ،راية بدعوى اساءة استعمال السلطةبالطعن لدى المحكمة الاد

                                                           
ص  ،2114 4/1/9عدد  المحامين،مجلة نقابة  ،215/2117قرار رقم  الأردنية،المحكمة الإدارية العليا  1

1111. 
والمنشور بالجريدة الرسمية رقم  2119لسنة  4قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية الأردنية رقم  2

 21/1/2119 الصادر بتاريخ5554
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واجراءاته اصداره بعيب الشكل لم تكن الموظفة من الذين تم تسميتهم رغم حصولها واقتران القرار 

المحكمة اصدرت قرارها بالاغلبية  على المركز الاول بين الاناث والمركز الرابع على المتقدين

برئاسة القاضي وحيد ابو عياش وبعضوية القاضيين عاطف جرادات و د.نوال الجوهري برد 

بكونها سابقة لاوانها لوجود اعتراض مقدم من الموظفه 'تظلم' بذلك وجبرا انتظار الدعوى شكلا 

على الطعن في القرار  ين ما ينبن: إوقالت المحكمة في قرارها، نتيجة التظلم مهما كانت المدة

صيل في حال ثبوت ممارسة الطاعن لحق التظلم في التظلم الاختياري هو رد الطعن لوروده الأ

ر قابل للطعن كونه غير نهائي.ومن خلال التساؤلات التي تم عرضها فاننا نرى انه غي على قرار

وفي حال ممارسة الموظف لحقه بالتظلم وتقدم بتظلمه خلال المدة التي نص عليها التشريع فان 

، حقه في الطعن ينتقل الى القرار الصادر بنتيجة التظلم سواء كان هذا القرار صريح او ضمني

كمة' طالما ان المستدعية في هذه الدعوى تقدمت بتظلم الى صاحب الصلاحية في وتابعت المح

اصدار القرار خلال المدة القانونية وهي عشرة ايام فان القرار الذي يكون قابلا للطعن هو القرار 

والتي  12يوما من تاريخ تقديم التظلم وفقا للمادة  31الضمني الصادر برفض الطلب نتيجة مرور 

حال رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن ذلك تبدا مدة الطعن بعد تنص في 

 .يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار 31انقضاء 

وبحسب القرار ليس لها الطعن في القرار الاصيل طالما انها مارست هذا الحق ويكون طعنها 

الاصيل على ضوء ذلك مردود لوروده على قرار غير قابل للطعن كون الطعن وقع على  في القرار

 .الطعنقرار غير نهائي وعليه واستنادا الى ما تقدم ودون البحث في اسباب 

والذي خلص فيه' ان الاعتراض (ا و)اما قرار المخالفة الصادر من قبل القاضي المترئس

الجوازي متروك لخيار من له حق الاعتراض وليس وجوبيا ولا يشترط لقبول الطعن في القرار امام 
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المحكمة الادارية سبق الاعتراض لدى الجهة الاعلى تسلسلا كما أت اعتبار القرار الصادر نتيجة 

ات الطعن امام المحكمة الادارية وعليه الاعتراض قطعيا فان ذلك لغايات التظلم الاداري وليس لغاي

يكون القرار الصادر عن وزير العمل المشكو منه قرارا اداريا نهائيه قابلا للطعن امام هذه المحكمة 

ولا يرد القول بان هذا القرار غير نهائي لوجود طريق طعن موازي كون هذا الطريق هو جوازي 

ارا جديدا ومستقلا عن القرار المتظلم منه وعليه وليس وجوبي وان مجرد رفض التظلم لا يعتبر قر 

أرى وخلافا لراي الاغلبيه التي توصلت ان القرار الواجب الطعن به هو القرار الضمني الصادر 

نتيجة التظلم وارى ان القرار المشكو منه والشمار اليه في مقدمة هذا القرار قابل للطعن امام هذه 

 المحكمة.

العليا قرار المحكمة الادارية برد دعوى محمد الرفاعي لعدم اعتراف أيدت المحكمة الإدارية و 

لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ولجنة معادلة الشهادات غير الاردنية بشهادة 

س.  م.)كان الطاعن و  الدكتوراة بسبب عدم تحقيقه شرط الانتظام مدة سنة دراسية في بلد الدراسة

تقدمتا بمواجهة المطعون ضدهما لجنة الاعتراف  (ن ع)و (د س)لمحاميتان ووكيلتاه ا ر(

بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها ولجنة معادلة الشهادات غير الاردنية 

يمثلهما رئيس النيابة العامة الادارية لرفضها لدى المحكمة الادارية للطعن في القرار الصادر عنهما 

من تعليمات الاعتراف بمؤسسسات  2يقه لشرط الانتظام وفقا لتعريفه الوارد في المادة لعدم تحق

ولعدم تحقيق شرط الإقامة مدة  2111لسنة  2التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها رقم 

وقالت المحكمة  .شهور( في بلد الدراسة حيث قررت المحكمة الادارية رد الدعوى 1سنة دراسية )

قبل البحث في اسباب الطعن فإن قرار لجنة معادلة الشهادات غير الاردنية المشكلة  العليا:دارية الا

وفق أحكام نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها وتعديلاته رقم 
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ادلة أو البات في الاعتراض المقدم على قرار اللجنة الصادر برفض طلب المع 2111لسنة  25

قرارها المخالف لما تضمنه الطلب او المغاير له هو الذي يقبل الطعن لدى القضاء الاداري كما 

وأضافت أنه في الحالة المعروضة فإن قرار لجنة معادلة  1.من النظام المذكور 1تقضي المادة 

للاعتراض وفقا الشهادات جاء مطابقا لطلب المستدعي )الطاعن ( وبالتالي يكون قرارها غير قابل 

مما ينبني عليه أن دعوى الطاعن )المستدعي( غير قائمة على سند صحيح من  1لاحكام المادة 

وحيث ان المحكمة الادارية قبلت الدعوى شكلا وردتها .الواقع والقانون مما يتعين معه رده شكلا

ى الاسباب الواردة في موضوعا فإنه يتعين تأييده من حيث النتيجة فيما انتهى إليه ولكن استنادا ال

هذا الحكم لذلك نقرر رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة لا من حيث التسبيب 

 . والتعليل

 في حكم لها بقولها: "إذا كانت المدة القانونيـة للطعـن بقـرارالسابقة وقضت محكمة العدل العليا 

 وقـــــــدمت الـــــــدعوى بتـــــــاريخ م4/11/1941تهـــــــي بتـــــــاريخ لجنـــــــة التقاعـــــــد العـــــــسكرية تن

الحوادث  م، فإنهــا تكــون حقيقــة بــالرد لتقــديمها بعــد فــوات الميعــاد. أمــا القــول بــان12/10/1970

مـن تـاريخ  ز عملهـمالتي وقعـت فـي الأردن قـد حالـت دون وصـول كثيـر مـن المـوظفين إلـى مراكـ

انقـضاء الميعـاد فقـول  م، وإن ذلـك يـشكل "قـوة قـاهرة" امتنـع معهـا تقـديم الـدعوى قبـل15/11/1941

تطبيقا  لأمـر الحـاكم العـسكري  م3/11/1941غيـر وارد إذ أن الـدوام الرسـمي قـد بـدأ فعـلا  بتـاريخ 

هكذا يـستفاد و بهذه الواقعة الرسمية" مـة أخـذت علمـا  قـضائيا  العـام وبـلاغ رئاسـة الـوزراء، وأن المحك

م وهي الفترة التي وقعت فيها 3/11/1941قبل  مـن هـذا الحكـم أن المحكمـة اعتبـرت أن فتـرة مـا

 2. القضائي أحداث أيلـول قـوة قـاهرة وتوقـف مـدة الطعـن

                                                           
 وأشار إليه مركز عدالة للمعلومات القانونية  11/11/2115المحكمة الإدارية العليا قرار بتاريخ  1
 213م، ص1941نقابة المحامين،  ، مجلة21/41، قرار رقم محكمة العدل العليا الأردنية السابقة 2
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  :الثالث المبحث
 التقاضي الإداريبطلان إجراءات القانوني لثر الأ 

 الإداري القاضي ففي المبحث الأول سلطة خلال مبحثينيتناول الباحث هذا الفصل من 

 بطلان على المترتبة الإداري وأما المبحث الثاني فيتناول الآثار التقاضي إجراءات ببطلان بالحكم

 الإداري التقاضي إجراءات

  :الأول طلبالم
 إجراءات التقاضي الإداريسلطة القاضي الإداري بالحكم ببطلان 

 الإداري وفي المطلب القاضي الأول: سلطة المطلب يشتمل هذا المبحث على مطلبين ففي

 التقاضي إجراءات بإبطال الحكم حجية: الثاني

 الإداريقاضي ال الأول: سلطة الفرع

من الغاء  أكثرسلطة القاضي في دعوى الالغاء تضيق وتحدد الى حد كبير، اذ انه لا يملك 

فهو لا  بأركانه،العيوب المتعلقة  أحدبأن شابه  مشروعيته،ما تبين له عدم  إذا فيه،القرار المطعون 

كما انه لا يستطيع ان يحكم  بأخر،يملك ان يحل محل الادارة بان يستبدل قرارها غير المشروع 

ولا يمكن له ان  ه،بإلغائلصاحب الطعن بالتعويض عن الضرر الذي سببه قرار الادارة المقضي 

مجلس الدولة المصري هذا  أكدوقد  1شيء. يوجه اوامر للادارة بفعل شئ او الامتناع من فعل 

كان الطلب المقدم ينطوي على  إذايقول: اذ  1955المبدأ بحكمه الصادر في اول كانون ثاني سنة 

ختصاصها مقصور اذ ان ا تملكه،فان المحكمة لا  معين،صدور امر للجهة الادارية بعمل شئ 

                                                           
 43ص سابق،مصدر  الاداري،اجراءات وصياغة الاحكام لدى القضاء  الفياض، 1
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.  ويمكن ان نرد 1على الغاء القرارات الادارية المخالفة للقانون او تسوية المراكز بالتطبيق للقانون

والادارة  اداري،أساس سلطة القاضي على هذا النحو الى كون دعوى الالغاء موجهة ضد قرار 

مطالب بالغائه لعدم أي ان الخصم في الدعوى هو قرار اداري  مباشر،ليست مدعية عليها بشكل 

 عينية.وعلى ذلك كانت دعوى الالغاء دعوى  مشروعيته،

ويصدر القاضي حكمه برد دعوى الالغاء اذا لم تتوافر الشروط الشكلية كلها أو بعضها في 

هذه الدعوى أو على أساس أن القرار الإداري موضوع الطعن مشروع ولا يتوافر فيه أي وجه من 

م الصادرة برد دعوى الإلغاء سواء على أساس شكلي أو أساس موضوعي أوجه الإلغاء وأن الأحكا

تعود في حجيتها إلى القاعدة العامة التي تقرر أن للأحكام حجة نسبية تترتب في نزاع تتوافر فيه 

شروط ثلاثة مجتمعة هي وحدة الخصوم ووحدة الموضوع  ووحدة السبب، فإذا اختل أي شرط منها 

لموضوع او عدم وجود وحدة في السبب في الدعوى الثانية وجب الحكم بأن اختلف الخصوم  او ا

بالأقوة للحكم الأول تمنع من نظر الدعوى الثانية ويشترط لقبول الدعوى الثانية ان ترفع خلال 

المهلة القضائية مما يجعل هذه الدعوى من الصعب قبولها الا اذا اعيد منح المهلة من جديد بنص 

 2. تؤيعي

 

  

                                                           
 .341ص سابق،القضاء الاداري مرجع  الطماوي، 1
 234مرجع سابق ص الأردنية،( اجراءات التقاضي الإدارية أمام محكمة العدل العليا 1991الغويري احمد عوده ) 2



115 
 

  التقاضيبإبطال إجراءات  حجية الحكم الثاني: لفرعا

  :الإلغاءدعوى  

الموضوعية  موضوعي والمراكزهي دعوى ادارية تدور حول منازعة ادارية وتثار دفاعا  عن مركز 

 .1مراكز في مواجهة الجميع وليست نسبية

لا في  أثرهفهو ينتج  مطلقة،وعلى هذا فان حكم إلغاء القرار الإداري غير المشروع له حجية 

ما صدر  وإذا فقط.ولا يقتصر على طرفي المنازعة  الكافة،بل في مواجهة  فحسب،حق المدعي 

ما  إذا –يستطيع ان يتمسك بحكم الغاء اللائحة  اللائحةحكم بالغاء لائحة فان كل معني بهذه 

سبة الى أثار اما بالن 2. وكذلك الحال بالنسبة الى القرارات الفردية –مست تلك اللائحة مصالحه 

فان  بالالغاء،ما حكم  إذاحكم الالغاء فانها تنصرف الى الماضي والحاضر والمستقبل. وذلك 

سلبي بالامتناع من اتخاذ أي اجراء تنفيذي يترتب عليه حدوث  أحدهما بأمرين،الجهة الادارية تلتزم 

الكفيلة بتنفيذ محتوى الحكم  والامر الثاني ايجابي يتمثل باتخاذ الاجراءات الغائه،للقانون بعد  أثر

كان حكما   إذا الالغاء،وأخيرا  نميز هنا بين حجية الحكم في دعوى  .3مع تطبيق نتائجه القانونية

إذ يجوز للغير الطعن في القرار الذي  نسبية،ففي هذه الحالة تكون حجية الدعوى  الدعوى،برفض 

حيث يستفاد من الحكم  القرار،بعكس الحجية المطلقة إذا الغي  الدعوى،بقي قائما  نتيجة لرفض 

هذا وان حكم الالغاء كغيره من  4. جميع من هم في مركز المدعي ولو لم يكونوا طرفا  في الدعوى

إذا وجد ف، 5 الاحكام القضائية يتمتع بقوة الشئ المقضي به بحيث يكون حجة  فيما قضى به

                                                           
 .14ص سابق،مرجع  إسماعيل،خميس السيد  1
 .43ص سابق،مرجع  الأحكام،اجراءات وصياغة  الفياض، 2
 1157ص سابق، الإلغاء مرجعقضاء  الطماوي، 3
 .713ص سابق،مرجع  حافظ،ومحمد  377ص سابق،مرجع  عيد،ادوارد  4
 .321ص سابق،مرجغ  الجرف،طعيمة  5



117 
 

افرة في رفع دعوى الإلغاء انتقل لفحص القرار الإداري المطعون القاضي أن الشروط الشكلية متو 

 ذلك.فيه للحكم بإلغائه أو رفض 

مجرد رفع الدعوى بطلب إلغاء قرار إداري لا يمكن أن ينال من نفاذ هذا القرار، فالقرار ف

لم الإداري تصرف قانوني واجب النفاذ متى استكملت شرائط نفاذه من الناحية القانونية ما دام 

يسحب من الإدارة ولم يقضي بإلغائه، بحكم تمتعه بقرينة السلامة والشرعية حتى يثبت العكس بقرار 

قضائي، والقول بغير ذلك يؤدي إلى شل نشاط الإدارة تماما  لأن معظم نشاطها يصدر في صورة 

بدعوى الإلغاء  قرارات إدارية ولهذا تتمتع هذه القرارات بقرينة السلامة .ومن ثم فإن الطعن الإداري

لا أثر له على نفاذ القرار الإداري غير أنه يجوز استثناء  في بعض التشريعات وقف تنفيذ القرار 

بأمر القضاء متى توافرت شروط معينة  ومع ان المشرع العراقي لم ينص على امكان وقف تنفيذ 

 ،1 وافر شروط معينهنرى انه ليس في القانون ما يمنع من ذلك في حالة ت ،القرار المطعون فيه

بعد أن تستمع المحكمة إلى المرافعة الاخيرة لكل من الطرفين مبتدئة بالمستدعي، تصدر قرارها و 

في الدعوى بإجماع أو بأكثرية أعضاء الهيئة الحاكمة وذلك في الجلسة نفسها أو في جلسة أخرى 

المخالف من أعضاء الهيئة تعقدها لهذا الغرض وذلك خلال مدّة لا تزيد على شهر واحد، ويسجّل 

الحاكمة رأيه في الحكم خطيا . وتكون الأحكام الصادرة عن المحكمة قطعية غير قابلة لأي وجه 

من وجوه الطعن سواء أكانت اعتراضا  أم استئنافا  أم إعادة محاكمة، لأن القرار القطعي يحوز قوة 

 .2 الشيء المحكوم به وينهي النزاع

                                                           
 29ص سابق،مرجع  الادارية،( قضاء مجلس الدولة وصيغ واجراءات الدعاوى 1914د)خميس السي اسماعيل، 1
( من قانون المحكمة "يكون حكم المحكمة في أي دعوى تقام لديها قطعيا  لا 27نصّت الفقرة )ب( من المادة ) 2

 يقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريقة من الطرق ويتوجب تنفيذه....".
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وهذا  الكافة،ري على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على القضاء الإدا إستقروقد 

ولكون الدعوى هي مخاصمة للقرار الإداري ذاته  العينية،نتيجة منطقية لطبيعة دعوى الإلغاء 

ومن غير المعقول أن يكون قائما بالنسبة لبعض  الإداري،فالحكم باإلغاء هو هدم وإعدام للقرار 

 والفردية علىتسري بالنسبة للقرارات التنظيمية  وهذه القاعدةللبعض الآخر  ومعدوما بالنسبةالناس 

 المطلقة.أنها الحجة 

ومن جهة ثانية يترتب على صدور الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه اعتبار هذا القرار 

ولو لم يصدر  كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وعلى الإدارة أن تعيد الحال إلى ما كانت عليه كما

 1. هذا القرار إطلاقا  

المحكوم بإلغائه فحسب بل إلغاء كل قرار يستند  القراروتنفيذ حكم الإلغاء لا يقتضي إلغاء 

فيشمل القرارات التابعة التي ما كانت لتصدر لولا صدور القرار  بإلغائهوجوده إلى القرار المحكوم 

ا  تنفيذا  للقرار الأصلي، أو أن يكون القرار الأصلي قد الأصلي، الذي تمّ إلغاؤه سواء كان قرارا  تبعي

أسهم في تكوين عملية قانونية مركبة بينه وبين القرار التبعي، كما أنه يمكن أن يسري أثره على 

القرارات المماثلة للقرار الملغى طالما لم تولد حقوق مكتسبة للأفراد انطلاقا  من مبدأ المساواة أمام 

 2. القانون

( من قانون المحاكمة بأنه إذا تضمّن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع 27كرت المادة )وقد ذ

تعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمّت بموجب ذلك القرار ملغاة  الدعوى

 .من تاريخ صدور هذا القرار

                                                           
 .1154سليمان الطماوي: قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص  1
 بعدها.وما  455، ص 1919أحمد الغويري: قضاء الإلغاء في الأردن،  2
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دفعا من الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع به المدعى  الدعوى يعدعدم قبول وقد يحكم القاضي ب

 والحكمعليه قبل إبدائه للدفوع الموضوعية وألا سقط حق المدعى علية فى طرحه أمام المحكمة 

الدعوى وأن رفض  بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس.

أحقية المدعى فى ادعائه أى لم يثبت حقه  أن المحكمة بحثت فى موضوع الدعوى وتبين عدم تعني

 فى الدعوى، ولم يستطع المدعى أثبات دعواه.

رفضها فى الموضوع عندما تكون الوقائع  أنهالدعوى لعدم التأسيس  رفضحيث يعتبر 

الموضوعية لدعوى غير مستندة إلى أساس قانونى أى وجود قصور أو انعدام للمواد القانونية التى 

لتى اعتمدت عليها فى رفعك للقضية أو بمعنى آخر أن للمتقاضى ليس له الحق فيما تدعم الوقائع ا

وعليه  ، طلب فان كان هناك أساس قانونى ما يدعم وقائعه فى القضية اعتبرت الدعوى مؤسسة

رفض الدعوى لعدم التأسيس القانونى تعنى أن المتقاضى لا يملك الحق وليس له إعادة الدعوى 

لقضائية لأنها سوف تؤول إلى الرفض لسبق الفصل فيها، ويبقى له سوى طرق أمام نفس الجهة ا

الطعن المقررة قانون ا.عكس ما يحدث عندما ترفض الدعوى شكلا  لانعدام الصفة فى التقاضى مثلا  

هنا يرجع إلى حيثيات الحكم ويرى أسباب رفض  فانعدام الصفة يمس الشكل ولا يمس الموضوع.

قوم بتصحيح الإجراءات، ورفع الدعوى من جديد أمام نفس الجهة القضائية، ي وبالتاليالدعوى، 

 1شكلا . ستقبل الدعوى  وبالتالي

  

                                                           
 .441، ص 1947القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  حافظ:محمود  1
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  :الثانيطلب الم
 المترتبة على بطلان إجراءات التقاضي الإداري الآثار

 الدعوى برد الحكم أثر: الأول لب ففي المطلبامطثلاثة يقدم الباحث هذا المبحث من خلال 

 وأما المطلب للغير بالنسبة موضوعا   الدعوى برد الحكم أثر: الثاني المطلبللمستدعي وأما  بالنسبة

 :ومصدّره للقرار بالنسبة الإلغاء قرار: الثالث

 للمستدعيأثر الحكم برد الدعوى بالنسبة الأول:  فرعال

من قانون القضاء الاداري  1 كما بينت المادةفيما سبق أنه يتوجّب على المستدعي  تبين معنا

 ستين خلال إليها يقدم باستدعاء الإدارية المحكمة لدى الدعوى أنه تقام 2114لسنة  24الاردني 

 الرسمية الجريدة في نشره أو للمستدعي منه المشكو الإداري القرار تبليغ لتاريخ التالي اليوم من يوما  

 بالقرار العمل على ينص التشريع كان إذا الالكترونية الوسائل ذلك في بما أخرى وسيلة بأي أو

 علم التبليغ حكم في الطريقة. ويعتبر بتلك الشأن لذوي بتبليغه يقضي أو التاريخ ذلك من الإداري

 القرار من التظلم جواز على ينص التشريع كان إذا أنهو  .يقينيا   علما   فيه المطعون بالقرار الطاعن

 المادة، هذه من( أ) الفقرة في عليها المنصوص المدد خلال القرار هذا في الطعن فيجوز الإداري

 والإجراءات للمواعيد وفقا   التظلم تقديم تم قد كان إذا التظلم بنتيجة الصادر القرار في الطعن ويجوز

 التشريع نص وإذا. المادة هذه في عليها المنصوص المواعيد خلال وذلك التشريع ذلك في المحددة

 بعد إلا الإدارية المحكمة أمام القرار في الطعن يجوز فلا الإداري القرار من التظلم وجوب على

 حال وفي المحكمة هذه أمام للطعن خاضعا   التظلم بنتيجة الصادر القرار ويكون التظلم، هذا إجراء

 يوما   ثلاثين انقضاء بعد الطعن مدة تبدأ ذلك عن امتناعها أو القرار اتخاذ المختصة الجهة رفض

 دعوى وتقبل القرار ذلك لتتخذ الجهة لتلك خطيا   طلبا   المستدعي تقديم لتاريخ التالي اليوم من
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 الطعن ميعاد بميعاد ويوقف التقيد دون وقت أي في المنعدمة الإدارية القرارات في الطعن

 محكمة إلى الدعوى أورفع .القاهرة القوة التالية الحالات من أي في المادة هذه في عليه المنصوص

 شريطة الرسوم تأجيل طلب تقديم أو الطعن ميعاد خلال الدعوى هذه ترفع أن شريطة مختصة غير

فلا يجوز  موضوعا  أما إذا حكمت المحكمة بردّ الدعوى  الطعن. ميعاد خلال الطلب هذا يقدم أن

للمستدعي إقامة دعوى جديدة للطعن في القرار نفسه ولو كان ضمن مدة الطعن وإن استند 

يعد دفع من الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع شكلا  عدم قبول الدعوىو ، المستدعي إلى أسباب جديدة

طرحه أمام المحكمة  فيبه المدعى عليه قبل إبدائه للدفوع الموضوعية وألا سقط حق المدعى علية 

عدم ذلك  الأساس. ومنوالحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من 

قبول الدعوى شكلا  لرفعها بعد فوات الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء لا يحول عند نظر طلب 

اد الطعن فيه التعويض دون التعرض للموضوع ليس بهدف النيل من القرار الذي تحصن بفوات ميع

 1 بل لبحث مدى أحقية المدعي في التعويض الذي يطالب به.

بعدم قبول الدعوى هو دفع لا يوجه إلى إجراءات الخصومة كما هو الحال في  الدفعويعد 

وإنما هو دفع يوجه  الموضوعية،الدفوع الشكلية أو إلى الحق المدعى به كما هو الحال في الدفوع 

كالدفع بعدم قبول  فيها،دعوى ويهدف إلى منع المحكمة من النظر إلى حق الخصم في رفع ال

الدعوى لانتفاء المصلحة أو لرفعها من غير ذي صفة أو لرفعها بعد فوات الميعاد أو لسبق الفصل 

 فيها.

الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة  الدفع وهو

دعوى باعتباره حقا  مستقلا  عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب والمصلحة والحق في رفع ال

                                                           
 وما بعدها. 31ة للتوزيع والنشر، ص الإداري بين النظرية والتطبيقية، عمان، دار الأبجدي خالد القرارالزعبي،  1
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كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الفصل فيها أو لانقضاء المدة المحددة في  تقريره،

من جهة لا بالدفع بأصل  الإجراءاتالقانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل 

ومرماه وليس بالتسمية التي يطلقها عليه  الردوالعبرة بحقيقة  أخرى.جهة الحق المتنازع عليه من 

 رابطة،الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم  حيث أنالخصوم 

وهو بهذه المثابة من الدفوع  توجيهها،هو في حقيقته اعتراض على شكل اجراءات الحضور وكيفية 

 1 القبول.الشكلية وليس دفعا  بعدم 

وضع شروطا لقبول الدعوى  2114( لسنة 24) الاردني رقمالقضاء الاداري  ن قانونوحيث أ

وهذه الشروط تكاد تجمع عليها التشريعات العالمية لطبيعة هذه الدعوى وما لم تتحقق هذه الشروط 

كما ان جعل هذه الشروط تتعلق بالنظام العام يصبح  الدعوى شكلا . أو أي منها تقرر المحكمة رد

بعدها القرار الإداري المطعون فيه محصنا من الإلغاء وهدف المشرع من ذلك مصلحة عليا هي 

استقرار القرارات الإدارية وعدم تركها مستهدفة للطعن وقتا طويلا مما يؤدي إلى الفوضى 

 مر الذي حرص المشرع على تجنبه حماية للمصلحة العامة.والاضطراب في مؤسسات الدولة الأ

وهذه الشروط تشمل وجود قرار إداري يقبل الطعن بالإلغاء وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء 

المحدد بالقانون اضافة الى ان يكون المستدعي صاحب  موعدهاالإداريان وان تقام الدعوى في 

 من الاهمية، و د من وجود صفة للطاعن إلى جانب المصلحة"مصلحة في رفع الدعوى "وأحيانا لا ب

ذكر أسباب ووقائع الدعوى في لائحة الدعوى وان تقام الدعوى على من أصدر القرار المطعون 

كثيرا من الدعاوى لا يتقيد رافعها بهذه الشروط مما يجعلها مستهدفة فهذه الشروط  وفيما يخص فيه.

والخطأ  المنظورة،للرد شكلا  قبل الدخول في موضوع الطعن وهذا الرد يشكل أكثر من ثلث القضايا 
                                                           

( الإجراءات الإدارية للطعن في الأحكام القضائية الإدارية، مرجع سابق 2119جادو، جيهان محمد إبراهيم) 1
 41ص
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هنا خطأ المحامي الذي لم يدقق ما إذا توافرت هذه الشروط في دعواه أم لا ولا يجد مبررا أمام 

الأردن قمة في النزاهة "ولا  والقضاء في ول بأن هذه المحكمة هي محكمة الرد".موكله إلا أن يق

، يمكن أن ترد دعوى وهي مقبولة شكلا  لأن هذا يشكل مأخذا على القضاء وهذا ما لا نرضى به"

 يترتب على كيفية حساب الطعن نتائج هامّة تتعلق برد الدعوى الإلغاء شكلا ، ويثورومن ذلك أنه 

 إنها تقادمت أم السابقة نا: هل يجوز رفع دعوى جديدة أمام محكمة العدل العليا الأردنيةالتساؤل ه

المحكمة  حسب مدة الطعن الأصلية السارية من تاريخ القرار الإداري؟ في مثل هذه الحالة تتجه

 1. إلى أن رد الدعوى لا يقطع مدة الطعن

"المقصود  على ذلك في حكم حديث لها فقضت بقولها: العليا السابقةوقد أكدت محكمة العدل 

ردت دعواه  التي أعطت للمستدعي الذي السابقة من قانون محكمة العدل العليا 23من حكم المادة 

خلال مدة الطعن في  لغيابه عن المحاكمة الحق بتقديم دعوى جديدة إنما يكون إذا ردّت الدعوى

لا يقطع مدة الطعن وتكون  نّ إقامة الدعوى السابقة وردها، وعليه فإ2 من ذات القانون 12المادة 

بتاريخ الوكالة المعطاة للمحامي لإقامة  إقامة الدعوى السابقة يفيد العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه

 3. تلك الدعوى

بذات  كما أكدت محكمة العدل العليا في حكم لها بقولها: "إقامة المستدعيات دعوى سابقة

ولا يرد  تمّ ردّها يجعل هذه الدعوى مُقدّمة بعد مضي المدة القانونية، الخصومذات الموضوع و 

المستدعين بإقامة  من قانون محكمة العدل العليا يعطي الحق لوكيل 23الاحتجاج بأن نص المادة 
                                                           

دعوى الإلغاء في قـضاء محكمـة العـدل العليـا الأردنية مجلة جامعة اليرموك  ( ميعاد2117كشاكش، كريم ) 1
 771ص  2117

 .239واف: القضاء الإداري، مرجع سابق، صكنعان، ن 2
 : وأنظر494م، ص1997نقابــة المحــامين،  ، مجلــة119/95قــرار رقــم  السابقة،محكمة العــدل العليــا الأردنيــة  3

 .4239م، ص1994نقابة المحامين،  ، مجلة417/97أيضا  قرارها رقم 
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يشترط أن يكون ضمن مهلة  الدعوى مجددا  فيما إذا تم ردّها لغيابه ذلك إنّ إقامة الدعوى مجددا  

بالاتحاد النسائي لم يكن مشتركات  لطعن الأصلية، كما لا يرد القول أن هناك مستدعيات عضواتا

بصفتهن الشخصية وإنما لكونهن عضوات  بالدعوى الأولى ذلك أن المستدعيات لم يقمن الدعوى

 1. يمثلهن وقد كان مستدعيا  بالدعوى الأولى بالاتحاد وإن المستدعي الاتحاد النسائي الأردني

 أن موقف محكمة العدل العليا لا ينسجم مع مفهوم قطع التقادم وعلّته، فمن من ذلكويبدو 

فإذا  صاحب الدعوى المقصّر أو المُهمل للمطالبة بحقه، مواجهةالمعروف أن التقادم يسري في 

ة مختص انتفت العلّة لا مُسوِّغ لسريان التقادم. وقد رأينا سابقا  أن رفع الدعوى إلى محكمة غير

اعتبارات  يقطع التقادم، وينبغي أن يعامل رد الدعوى شكلا  بالطريقة نفسها. كما يتفق هذا مع

ينبغي أن يكون  العدالة، حيث أن المدعي الذي وقع في خطأ إجرائي أمام محكمة العدل العليا لا

ئية للاجتهادات القضا في مثل مركز صاحب الدعوى المُهمل برفعها أصلا ، علاوة على ذلك فإن

العليا الأردنية، علما  بأن  لمحكمة التمييز في المواد المدنية يؤيد رأينا من موقف محكمة العدل

تُشكِّل مصدرا  للحلول يستأنس به  اجتهادات محكمة التمييز والمبادئ المستقرة في المرافعات المدنية

دار قانون أصول ذلك، نقترح إص فيما لم ينص عليه قانون محكمة العدل العليا. وبناء  على

العليا الأردنية، وجعل رد الدعوى شكلا   المحاكمات الإدارية لمعالجة الإجراءات لدى محكمة العدل

أصول المحاكمات المدنية وهذا الموضوع محل  حالة من حالات انقطاع الميعاد على غرار قانون

 خلاف.

 

  

                                                           
 1721م، ص1997نقابة المحامين،  ، مجلة111/95م قرار رق السابقة،محكمة العدل العليا الأردنية  1
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  أثر الحكم برد الدعوى موضوعا  بالنسبة للغير: الثاني فرعال

"ما دام أن الشركة المستدعية قد طعنت بالقرار ذاته  السابقةوفي هذا تقول محكمة العدل العليا 

وقضت بردّ طعنها فإنّ دعواها مرة ثانية لا تقبل لأنّ الدعوى الواحدة لا ترى  المحكمةأمام هذه 

مرتين، أمّا بقول الشركة أن أسباب الطعن في هذه الدعوى غير أسباب الطعن على الدعوى الأولى 

. فهذا 1 فإنّ ذلك لا يجعل دعواها مقبولة ما دام أن موضوع النزاع هو ذاته بين الخصوم أنفسهم

 التعيين.لا يمنع شخصا  من الطعن في قرار القرار 

الموضوع عندما  فيهو رفضها والذي  لعدم التأسيسفيعود سبب رد الدعوى وإبطالها موضوعا 

وجود قصور أو انعدام للمواد  أي يقانونتكون الوقائع الموضوعية لدعوى غير مستندة إلى أساس 

القانونية التى تدعم الوقائع التى اعتمدت عليها فى رفعك للقضية أو بمعنى آخر أن للمتقاضى 

الدعوى  اعتبرتليس له الحق فيما طلب فان كان هناك أساس قانونى ما يدعم وقائعه فى القضية 

تقاضى لا يملك الحق وليس له وعليه رفض الدعوى لعدم التأسيس القانونى تعنى أن الم مؤسسة.

إعادة الدعوى أمام نفس الجهة القضائية لأنها سوف تؤول إلى الرفض لسبق الفصل فيها، ويبقى له 

عكس ما يحدث عندما ترفض الدعوى شكلا  لانعدام الصفة فى  سوى طرق الطعن المقررة قانون ا.

 التقاضى مثلا  فانعدام الصفة يمس الشكل ولا يمس الموضوع.

ويرى أسباب رفض الدعوى، وبالتالى يقوم بتصحيح الإجراءات،  الحكما يرجع إلى حيثيات هن

وبالتالي فمجمل  ورفع الدعوى من جديد أمام نفس الجهة القضائية، وبالتالى ستقبل الدعوى شكلا .

كفاءة المحامي الأمر يعود إلى المحامي  يتسبب فيها قلةرد الدعوى من حيث الموضوع اسباب 

الدعوى ودراسته للقرار المطعون فيه وتسبيب دعواه وهناك كثير من الأخطاء التي يقع فيها رافع 

                                                           
 .37، ص 13، سنة 1، مجلة نقابة المحامين، عدد 14/74محكمة العدل العلياالأردنية السابقة رقم  1
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المحامي يترتب عليها رد الدعوى موضوعا كعدم تقديم اللوائح في المواعيد المقررة وأحيانا يطلب 

 لأسباب".من موكله القيام بعمل معين يترتب عليه الاذعان للقرار الإداري ولا علاقة للمحكمة بهذه ا

إذا قضت المحكمة برفض الدعوى على سند من القول من إن مستندات المدعي لا تثبت ف

ادعائه فان هذا الحكم يفيد إن المحكمة لم تجد فيها الحالة التي كانت عليها مما يكفيها لحسم النزاع 

النقض  ومن ثم فان هذا القضاء في حقيقته قضاء برفض الدعوى بحالتها إذ من المقرر في قضاء

إن الحكم برفض الدعوى تأسيسا على خلو الدعوى من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى.ولا 

يعني هذا الحكم عدم إعادة عرض النزاع من جديد بشرط أن تكون الحالة التي انتهت بالحكم 

رد السابق قد تغيرت ولا يشترط أن تبين المحكمة سبب قضائها بالرفض في المنطوق بل يكفى أن ي

ذلك في أسباب الحكم بشرط أن تكون هذه الأسباب متصلة بالمنطوق اتصالا وثيقا لا يقوم بدونها 

كان تبين المحكمة في أسباب حكمها أنها لم تجد في مستندات المدعين بحالتها ما يكفى للحكم لهم 

 يمكن في العرف القضائي هو حكم جوهري، إذا صدر ابتدائيا فلا ىبطلباتهم.كما إن رفض الدعو 

الدفع برفض الدعوى هو من الدفوع  للمدعي إعادة الدعوى وإنما يتعين عليه استئناف الحكم.

الموضوعية التي توجه الى أصل الحق المدعي به كأن ينكر المدعي عليه وجوده أو يزعم سقوطه 

ل فالدفوع الموضوعية تشم بالمقاصة،كالدفع  الحق،أو انقضاؤه أو عدم أحقية المدعي في طلب 

ومن ناحية أخرى فأن هذه الدفوع تتعلق باصل  الخصم.قبوله رفض دعوى  علىكل دفع يترتب 

الموضوعية  والعمالى. والدفوعكالقانون المدنى والتجارى  للحقوق،الحق لذا تنظمها القوانين المقررة 

تبر تنازلا يجوز أبداؤها في آية حالة تكون عليها الدعوى وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها ولا يع

 1. عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخرعليه وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عن الدفوع الشكلية

                                                           
 115ص سابق،( دروس في القضاء الإداري، دراسة مقارنة، مرجع 1947الطماوي، سليمان محمد ) 1
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وإبداء الدفع الموضوعى تعرض للموضوع والحكم فيه بقبوله هو حكم في موضوع الدعوى 

ويحوز حجية الشئ المحكوم به وغنى عن  به،يترتب عليه أنهاء النزاع على أصل الحق المدعي 

البيان أن للخصم الحق فى الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الموضوع سواء فى مرافعته 

وكذلك أثناء حجزها للحكم فى مذكراته متى كانت المحكمة  الدعوى،الشفوية أو التحريرية أثناء نظر 

 وأطلع الخصم الآخر عليها. قد صرحت بتقديم مذكرات فى أجل معين وقدمت خلاله

حيث ان الحكم برفض الدعوى ، الحكم برفض الدعوى بحالتها لا يمنع من رفعها مره اخرىو 

بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما 

رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز  الى ذلك فهذا حكم وقتي، وله حجية مؤقته ومرتبط بالحالة التي

إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير 

 1. الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى

لعدم اعتراف لجنة  أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الادارية برد دعوىوقد 

الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ولجنة معادلة الشهادات غير الاردنية بشهادة 

كان الطاعن ووكيلتاه ، م مدة سنة دراسية في بلد الدراسةالدكتوراة بسبب عدم تحقيقه شرط الانتظا

المحاميتان تقدمتا بمواجهة المطعون ضدهما لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية 

ومعادلة شهاداتها ولجنة معادلة الشهادات غير الاردنية يمثلهما رئيس النيابة العامة الادارية 

لعدم تحقيقه لشرط الانتظام وفقا لرفضها لدى المحكمة الادارية للطعن في القرار الصادر عنهما 

من تعليمات الاعتراف بمؤسسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة  2لتعريفه الوارد في المادة 

شهور( في بلد الدراسة  1ولعدم تحقيق شرط الإقامة مدة سنة دراسية ) 2111لسنة  2شهاداتها رقم 

                                                           
 47مرجع سابق ص الادارية،الدولة وصيغ واجراءات الدعاوى ( قضاء مجلس 1914خميس السيد) اسماعيل، 1
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محكمة الادارية العليا التي عقدت جلستها برئاسة وقالت ال، رد الدعوى الاداريةحيث قررت المحكمة 

رئيس المحكمة القاضي خليفة السليمان وعضوية القضاة حسين العطيات وماجد الغباري ومازن 

القرعان وابراهيم البطاينة قبل البحث في اسباب الطعن فإن قرار لجنة معادلة الشهادات غير 

ؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة الاردنية المشكلة وفق أحكام نظام الاعتراف بم

البات في الاعتراض المقدم على قرار اللجنة الصادر  2111لسنة  25شهاداتها وتعديلاته رقم 

برفض طلب المعادلة أو قرارها المخالف لما تضمنه الطلب او المغاير له هو الذي يقبل الطعن 

وأضافت أنه في الحالة المعروضة ، م المذكورمن النظا 1تقضي المادة لدى القضاء الاداري كما 

فإن قرار لجنة معادلة الشهادات جاء مطابقا لطلب المستدعي )الطاعن( وبالتالي يكون قرارها غير 

مما ينبني عليه أن دعوى الطاعن )المستدعي( غير قائمة  1قابل للاعتراض وفقا لاحكام المادة 

وحيث ان المحكمة الادارية قبلت ، ن معه رده شكلا على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعي

الدعوى شكلا وردتها موضوعا فإنه يتعين تأييده من حيث النتيجة فيما انتهى إليه ولكن استنادا الى 

تيجة لا الاسباب الواردة في هذا الحكم لذلك نقرر رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث الن

  .1من حيث التسبيب والتعليل

 بتاريخ  الانترنت في دعوي لحجب المواقع عليالمصرية القضاء الاداري  محكمة وأصدرت

بعد الاطلاع : وأما محكمة القضاء الإداري المصرية فقد جاء في حكم لها: 2114ديسمبر 31

من حيث أن المدعي يهدف بدعواه وفق لطلباته  علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونيا

الختامية إلي الحكم بقبول الدعوي شكواه وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب 

عدد من المواقع الالكترونية علي شبكة الانترنت )تسعة وأربعون موقع والمشار إليها بصحيفة 
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جرائم ضد أمن وسلامة الوطن فضلا عن تعرضها تعديل طلباته ومذكرته الختامية لارتكابها 

لشخصه والإساءة بسمعته والتشهير به وكذا بأحقيته في التعويض عن الإضرار المادية والأدبية 

التي أصابته من جراء ذلك مع ما يترتب علي ذلك من اثأر وإلزام المدعي عليهم بصفتهم 

ن حيث أنه من المقرر أن الحريات وم،حيث ردت المحكمة الدعوى لأسباب حيث قالت: المضرون

والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا 

ينال من محتواها إلا بالقدر وفى الحدود التي ينص عليها ومن ثم فان هذه القيود والتي يفرضها 

دستوري المقرر بكفالة وضمان حرية التعبير المشرع على تلك الحرية يمثل استثناء من الأصل ال

وبالتالي يجب أن تكون فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى.ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة 

بهيئة مغايرة أن انتهت إلى أن التشريعات المصرية لم تحدد المجالات التي تستفيد من حجب 

ودي ز حق الأجهزة الحكومية من إلزام مالمواقع الالكترونية غير هذا الفراغ التشريعي لا يخل ب

الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك لما لتلك 

لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن  الأجهزة من سلطة فى مجال الضبط الإداري

ء على ما تقدم ولما كان الثابت من ومن حيث انه بالبنا العام,الصحة العامة, السكينة العامة.

الأوراق أن المدعى قد استند فى طلبه إلى الجهة الإدارية حجب المواقع المنوه عنها سلفا إلى 

وقد سبق القول بأنه ليس للمدعى مصلحة  الوطن:قيامها بارتكاب جرائم تمس امن واستقرار 

الإدارة الاستجابة لطلب  شخصية ومباشرة فى هذا الشق فضلا عن انه يستفاد من رفض جهة

إذا أن حجب موقع  التقيد،حرية التعبير ورفضت الاستثناء وهو  وهوالمدعى أنها انحازت للأصل 

حرية  علىبالصحافة الاليكترونية هو من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبة بجامع أن كل ذلك قيد 

أما بخصوص ما استند إليه المدعي في طلب حجب بعض هذه المواقع  دستوريا.التعبير محظور 

لارتكابها جرائم في حقه تشكل سبا وقذفا وتشهيرا فانه وإزاء الفراغ التشريعي المنظم لدواعي الحجب 
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القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء مدا رجها  علىوحدوده وتوقعاته فانه نزولا 

أن يتدخل  إلىالمحكمة ترجح الانحياز لجانب الحرية علي حساب المسئولية عند التعارض فإن 

المشرع بسد هذا الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بين حرية التعبير وضمان 

وتأخذ المحكمة في الاعتبار وبخصوص الحالة الماثلة أن المخالفات  .1 حماية الحريات الخاصة

ي علي بعض المواقع بأنها تسببت في التعرض له بالإهانة فإن ذلك يسوغ له والتي يأخذها المدع

ملاحقة مرتكبيها جنائيا ومدنيا إلا أنها لا تبرر حجب هذه المواقع بالكامل لما تحتويه المواقع )كما 

هو معلوم من ألاف المعلومات الأخرى التي يستفيد منها كل من يسعي إلي المعرفة وبالتالي 

ب الجهة الإدارية في حالة حجبها الموقع .وبهذه المثابة فان القرار المطعون فيه يكون يطولهم عقا

وحيث من  والحالة هذه جئت بالرفض” قد جاء موافقا لصحيح حكم القانون مما يضحى طلب إلغاءه

ولهذه الأسباب حكمت  مرافعات 114خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملا بحكم الدعوة 

فض الدفوع المبداه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ولرفعها من غير ذي المحكمةاولآ: بر 

جانب الجهة الإدارية ورفض ما  إلىثانيا: بقبول التدخل الانضمامى   صفة أو على غير ذي صفة

ثالثا: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا  عدا ذلك من تدخل وذلك على النحو المبين بالأسباب

 .2 مدعى المصروفاتوألزمت ال

                                                           
الحكم الصادر بجلسة  السابقة( )الدائرةالمنازعات الاقتصادية والاستثمار  المصرية دائرةمحكمة القضاء الإداري  1

 ق71لسنه  15545في الدعوي رقم  29/12/2114
الحكم الصادر بجلسة  السابقة( )الدائرةمحكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار  2

 ق71لسنه  15545في الدعوي رقم  29/12/2114
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حيث ردت المحكمة دعوى تم الفصل فيها  1المصرية محكمة القضاء الإداريوفي حكم آخر ل

وتأسيسا  على ما تقدم، فإن الثابت من مطالعة حافظة حيث جاء في حيثيات الحكم: : سابقا

 ،23/12/2113المستندات المقدمة من جانب الحاضر عن غرفة الشركات المدعى عليها بجلسة 

فإنها طويت على أصل شهادة صادرة من الجدول العام لمحكمة القضاء الإدارى بشأن صدور حكم 

الصادر بجلسة  –ق 75 لسنة54111فى الدعوى رقم –الدائرة السابعة  –محكمة القضاء الإدارى 

بالدعوى الماثلة، إقامة  -بصفته  –، وبمطالعة ذلك الحكم ، يتبين أنه سبق للمدعى 25/1/2112

عوي المشار إليهما بغية القضاء له " بقبول الدعوى شكلا  وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء الد

القرار السلبي لوزارة السياحة وغرفة شركا ت ووكالات السفر السياحية السلبى بالامتناع عن رد مبلغ 

ك من آثار ستين الف دولار امريكى المسددة لوزارة السياحة دون وجه حق، مع ما يترتب على ذل

مع تنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان، مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية 

 -ه من أسبابلما إرتأ – وحيث أن الحكم المشار إليها تضمن فى ختامه القضاء ،المصروفات"

مبلغ ستين ، وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن رد )بقبول الدعوى شكلا  

ألف دولار أمريكي إلى ممثل الشركة المدعية قيمة التبرع الاجباري للحصول على الترخيص، مع 

 2 ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد المبلغ المذكور، وألزمت الجهة الادارية المصروفات(.

بالدعوى الماثلة هو ذات طلباته بالدعوى السابقة الذكر وقد  -بصفته  –وحيث أن طلبات المدعى 

أقيم من ذات أطراف المنازعة ولذات السبب والمحل، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد الطعن 

اودة على ذلك الحكم، ومن ثم فقد أضحى نهائيا  حائزا  لحجية الأمر المقضى به، والتى تمنع مع

                                                           
والاستثمار الدائرة السابعة الحكم الصادر بجلسة محكمة القضاء الإداري المصرية دائرة المنازعات الاقتصادية  1

 ق 74لسـنة  24119م في الدعوى رقم  2115/  5/  23
محكمة القضاء الإداري المصرية دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار الدائرة السابعة الحكم الصادر بجلسة  2

 ق 74لسـنة  24119م في الدعوى رقم  2115/  5/  23
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التعرض لبحث ذات الطلبات مجددا ، وبالتالى تتقيد هذه المحكمة بحجية الأحكام المشار إليها، 

والتى تكتسب حجة في مواجهة أطراف الخصومة والكافة على حد سواء، نزولا  على مبدأ حجية 

ل من هذه الأحكام وسموها وإستقرارا  للمراكز القانونية التى ترتبت عليها، وحيث أن الطلبات في ك

الدعوى وتلك الدعوى المشار إليها متحدة وقائمة من ذات الخصوم ولنفس السبب، مما يستوجب 

القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها، مما يستوجب القضاء بعدم جواز نظر 

لماثلة معاودة بالدعوى ا -بصفته  –الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها ، ومن ثم فلا يجوز للمدعي 

من  –بصفته  –بعد أن أضحى عنوان الحقيقة، وتحقق مراد المدعى  ،1طرح النزاع الماثل مجددا  

، غير الذى تعلقت مصالحهم بموضوعهادعواه، كما أن الحكم اصبح حجة على أطراف الدعوى وال

تقاءا  ، وذلك فى أى دعوى لاحقه عليها، وذلك إالتعرض لذات المسألة المقضى فيهافيمتنع 

لتعارض الأحكام وتضاربها، ولما كانت الدعوى الماثلة قد تطابقت وتماثلت مع موضوع الحكم 

السابق الإشارة إليه فتحظر المجادلة فى ذلك نزولا  على مبدأ حجية الأحكام وسموها وإستقرارا  

لحجية للأحكام للمراكز القانونية التى ترتبت عليها وذلك تحقيقا  لما إستهدفه المشرع من تقرير ا

 حسما  للنزاع ومنعا  للتضارب بين الأحكام وتعارضها، وإثارة النزاع من جديد بعد صدور حكم فيه،

مجلبة لتناقض أحكامه، وتعريضا  لمصالح الناس للعبث لما فيه من مضيعة لوقت القضاء وهيبته و 

أمده لددا  منهم فى  ما بقيت معلقة بمشيئة الخصوم، وذلك كلما عنّ لهم تجديد النزاع وإطالة

 2. ة بغير مسوغ من صحيح حكم القانونالخصوم

  
                                                           

اء الإداري المصرية دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار الدائرة السابعة الحكم الصادر بجلسة محكمة القض 1
 ق 74لسـنة  24119م في الدعوى رقم  2115/  5/  23

محكمة القضاء الإداري المصرية دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار الدائرة السابعة الحكم الصادر بجلسة  2
 ق 74لسـنة  24119م في الدعوى رقم  2115/  5/  23
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 الإلغاء بالنسبة للقرار ومصدّره قرار: الثالث فرعال

إذا ما تبين أن القرار الإداري صدر على خلاف ما تقضي به مجموعة للقواعد القانونية بأنّ 

ويقتصر الحكم هنا على  الإبطال.إصابة أحد أوجه الإلغاء اعتبر هذا القرار غير مشروع ويستحق 

 الخصوص.إبطال القرار دون أن يكون للقضاء الإداري الحق في إصدار أي أمر للإدارة في هذا 

وإبطال القرار الإداري قد يكون كليا  يتناول القرار بأكمله وقد يكون جزئيا  أي يقتصر على جزء من 

 القرار.

ويكون القرار القضائي بالإلغاء نسبيا  إذا اقتصر حكم القرار الإداري كاملا ، فلو طعن 

 الإلغاءالمستدعي بقرار فصله من الوظيفة وقضت المحكمة بإلغاء قرار الفصل هذا يكون قرار 

ثال مطلقا ، ويكون القرار القاضي بالإلغاء نسبيا  إذا اقتصر حكم الإلغاء على جزء من القرار فقط، م

ذلك، المبدأ العام في القانون أنه لا يجوز أن يكون للقرارات الإدارية القاضية بفصل الموظفين أثر 

رجعي، فإذا صدر قرار بفصل موظف بأثر رجعي، وكان القرار سليما  من جميع نواحيه، وغير 

ر إلغاء القرار سليم من حيث رجعيته، فلا تقرّر محمة العدل العليا إلغاء القرار بأكمله، وإنما تقرّ 

 1. بالنسبة لرجعيته اي تعتبر أنه سليم من تاريخ صدوره فقط، وتلغيه بالنسبة لأثره الرجعي

وحكم لإبطال يعيد الحالة إلى ما كانت عليها قبل صدور القرار المطعون فيه بحيث يعتبر 

اريخ صدور القرار المقضي من تاريخ صدوره وكأنه لم يكن، وعلى ذلك يكون قرار الإلغاء من ت

الأمر الذي يؤدي بالجهة الإدارية إلى إعادة  قرار الفصل من الوظيفة واعتباره كأنه لم يكن،

 الموظف إلى وظيفته مع ما يترتّب على ذلك من آثار قانونية بالنسبة لمركزه الوظيفية.

                                                           
، وقرار 317، ص 11، سنة 4(، مجلة نقابة لماحامين، عدد 114/71محكمة العدل العليا الأردنية السابقة رقم ) 1

 .41، ص 12، سنة 1(، مجلة نقابة المحامين، عدد 44/73رقم )
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حيث وهكذا يقع على الإدارة مصدّرة القرار المطعون فيه تنفيذ أحكام محكمة العدل العليا ب

وعلى هذا الاساس قضت  يكون تنفيذ الحكم كاملا  وشاملا  جميع آثاره القانونية نصا  وروحا .

"إنّ ظروف القضية تدل على أن عدم تجديد الترخيص إنما كان بسبب عدم  يلي:المحكمة بما 

قرار  وحيث أنّ  امتثال المستدعي لقرار الوزير بنقل العيادة إلى مكان لا يوجد فيه أطباء أسنان".

نقل العيادة قد ألغي بحكم سابق لمخالفته لأحكام القانون فإنّ قرار عدم تجديد الترخيص وإغلاق 

وإذا رفضت وامتنعت  1 العيادة اللذين بنيا عليه يعتبران باطلين لأنّ "ما بني على الباطل فهو باطل"

 2. الإلغاء الإدارة تنفيذ الحكم القاضي بالإلغاء كان عمله مخالفا  للقانون ويستحق

ويعتبر قرارها برفض تنفيذ الحكم قرارا  إداريا  خاضعا  للطعن أمام محكمة العدل العليا ويتوجب 

على الإدارة أن تقوم بتنفيذ الأحكام في وقت مناسب أي في مدة معقولة من تاريخ صدورها بحيث 

لحكم مسؤولا  مسؤولية يكون التأخير في تنفيذ الأحكام مبررا  لاعتبار الموظف الذي رفض تنفيذ ا

شخصية مدنية عن الأضرار الناشئة عن عدم التنفيذ، كما أن من حق المستدعي أن يطالب 

الخزينة بكل عطل أو ضرر نشأ من جرائم عدم تنفيذ الحكم، وبهذا تقول محكمة التمييز" إن رفض 

من الحكم الصادر  الإدارة إعادة الموظف الذي قرّرت عزله من وظيفته خلافا  للقانون على الرغم

من محكمة العدل العليا بإلغاء قرار العزل وثبوت أن العزل كان مخالفا  للقانون يجعلها مسؤولة عن 

 3 كل عطل وضرر ينشأ نتيجة لرفض إعادته"

                                                           
 .149، ص 4، سنة 3امين، عدد (، مجلة نقابة المح13/95محكمة العدل العليا الأردنية السابقة رقم ) 1
وهذا ما قضت به محكمة العدل العليا حيث اعتبرات طعن المستدعي في قرار بداعي أنّ أمانة العاصمة رفضت  2

، سنة 2(، عدد 91/75تنفذ حكم محكمة العدل العليا قرارا  إداريا  خاضعا  للطعن أمام المحكمة، قرار المحكمة رقم )
 .144ص  ، مجلة نقابة لامحامينن14

 .343، ص 14، سنة 4(، مجلة نقابة المحامين، عدد 92/75قرار محكمة التمييز رقم ) 3
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( فقرة )أ( من قانون 112وكذلك يعتبر الموظف مسؤولا  مسؤولية جزائية، وقد نصّت المادة )

سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ العقوبات: "كل موظف يستعمل 

أحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقرّرة قانونا  أو تنفيذ قرار 

 1. قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 وما بعدها. 41خالد الزعبي: القانون الإداري، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر، عمان، ص  1
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 :رابعالفصل ال
 النتائج والتوصيات

 النتائجأولا: 

 إلى النتائج التالية: الباحثتوصل 

إجراءات الدعوى الإدارية جزء من الدور الذي تقوم به المحكمة  أن إلى الباحث توصل .1

الإدارية وحتى يتحقق ذلك أوجب المُشرِّع على المُدّعي في المنازعات  النزاع،الإدارية لفض 

 الإداري.إتباع الإجراءات الشكلية اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أمام القضاء  ضرورة

دفعا من الدفوع الشكلية  الدعوى يعديحكم بعدم قبول القاضي  أن إلى الباحث توصل .2

ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبدائه للدفوع الموضوعية وألا سقط حق المدعى علية 

فى طرحه أمام المحكمة والحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع 

 الدعوى من الأساس.

يجوز للمستدعي إذا حكمت المحكمة بردّ الدعوى موضوعا  فلا  أنه إلى الباحث توصل .3

إقامة دعوى جديدة للطعن في القرار نفسه ولو كان ضمن مدة الطعن وإن استند المستدعي 

 إلى أسباب جديدة.

عدم قبول الدعوى شكلا يعد دفع من الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع  أن إلى الباحث توصل .4

حق المدعى علية فى طرحه أمام  وإلا سقطبه المدعى عليه قبل إبدائه للدفوع الموضوعية 

 المحكمة.

تختلف عن بقية  موضوعيةطبيعة  الإدارية ذاتإجراءات الدعوى  أن إلى الباحث توصل .5

 .والموضوعيةالدعاوى الأخرى من حيث الخصومة وميعاد الطعن وتوافر الشروط الشكلية 



137 
 

ار الاداري محل الطعن بدعوى الالغاء هو محل وحيد يتمثل بالقر  أن إلى الباحث توصل .7

 النهائي فقط.

طلبات التعويض في ظل القانون الاداري النافذ ترفع بصيغة تبعية  أن إلى الباحث توصل .4

 لدعوى الالغاء.

اجراءات التقاضي الاداري امام المحاكم الادارية بموجب قانون  أن إلى الباحث توصل .1

اوجب القضاء الاداري النافذ ليست متكاملة والدليل على ذلك ان المشرع في ذات القانون 

 الاداري.الرجوع الى القانون المدني فيما لم ينص عليه قانون القضاء 

فذ بأي إجراءات تتعلق بكيفية لم يأت قانون القضاء الاداري النا أنه إلى الباحث توصل .9

 إثارة طعن جزائي أو مدني او دستوري إذا ما أثير أمام المحاكم الإدارية.التقاضي حول 

  التوصياتثانيا: 

 يوصي البحث بما يلي:

توصي الدراسة للمشرع الاردني بضرورة النص على اختصاص المحكمة الادارية في كافة  .1

نطاق التعداد الحصري والتعداد على سبيل المثال الى المنازعات الادارية وان تخرج من 

 اسلوب الولاية العامة في كافة الاختصاصات الادارية.

مرافعات واجراءات خاص بالقضاء توصي الدراسة للمشرع الاردني بضرورة اصدار قانون  .2

 الاداري اسوة بقانون اصول المحاكمات المدنية.

الغاء النص الذي يجعل من النيابة العامة الادارية ضرورة ب الاردني للمشرع الدراسة توصي .3

علق تممثلة للإدارة امام القضاء الاداري لأن في هذا افراغ لها من دورها الحقيقي الم
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مجرد محام عن الادارة والعمل على انشاء دائرة مفوضي الدولة تمارس  بالتحقيق وجعلها

 هذه المهمة بدلا من النيابة العامة الادارية.

الغاء النص فيما يتعلق بمدة خمس سنوات فيما  بضرورة الاردني للمشرع الدراسة توصي .4

النزاع نظرا لارتفاع اتعاب هذا النوع من الدعاوى كون  أطرافيخص المحامي الذي يمثل 

كان المحامي يملك خبرة في اجراءات التقاضي  إذاالمدة المنصوص عليها لاتحدد فيما 

 الاداري.

من  24الغاء اسلوب الحصرية في نص المادة  بضرورة الاردني للمشرع الدراسة توصي .5

احكام المحكمة الادارية امام المحكمة  الطعن فيقانون القضاء الاداري والمتعلق باسباب 

من ذات القانون  25الادارية العليا كون المشرع اشار الى مثل هذه الاسباب بنص المادة 

 حصرية.طعن دوت وفي هذا ترك الباب مفتوحا امام اسباب ال

النص على السماح لأطراف الدعوى بطلب ادخال  بضرورة الاردني للمشرع الدراسة توصي .7

 شخص ثالث اسوة في اصول المحاكمات المدنية.

 29فيما يتعلق بنص المادة  أكثرالافصاح بشكل  بضرورة الاردني للمشرع الدراسة توصي .4

الطلبات المستعجلة والقرارات  ديدتحفيما يتعلق ب 2114من قانون القضاء الاداري لسنة 

الدعوى كون اجراءات التقاضي الاداري والدعوى الادارية في نظر الترفع الى المحكمة عن 

 ذات طبيعة خاصة تختلف عن الدعوى المدنية.

م القضائية كامحاستحداث دوائر تنفيذية خاصة بال بضرورة الاردني للمشرع الدراسة توصي .1

 الادارية.الصادرة عن الاحكام 

فقرة ب من قانون  9العودة الى نص المادة  بضرورة الاردني للمشرع الدراسة توصي .9

يتعلق بطلبات  الملغي فيما1992لسنة  12محكمة العدل العليا السابق من القانون رقم 
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تبعية  التعويض بصفةالتعويض كون هذا النص في القانون الملغي كان يسمح بطلبات 

فقرة ب ينص عليها بالتبعية فقط  5واصلية من حيث ان القانون الاداري النافذ في المادة 

 وهذا يشكل عودة الى الخلف غير محمودة. 

  



139 
 

 المراجعقائمة المصادر و 

 المؤلفات العامة:

الحكم الإداري من محكمة الطعن في  ذي( وقف تنف2117محمد باهي ) ونس،يأبو  .1
 القاهرة. دة،يدار الجامعة الجد ة،يالمرافعات الإدار 

 للطباعـة، الهنـا دار الكتـب، عـالم الإداري، القـضاء( 1911)الـشافعي محمـد راس، أبو   .2
 .مصر الزقـازيق،

-الثاني الكتاب-الإداري( دعوى الإلغاء أمام القضاء 2114محمد ماهر ) العينين،ابو  .3
 ن د-القاهرة

والعقود والمنازعات محكمة النقض في القرارات  ( مبادئ2111) ديس ميأحمد، إبراه  .4
 الإسكندرية.منشأة المعارف،  ،الإدارية

دار محمود للنشر  وقضاء،الإدارية فقها   ( الدعوى2117)خميس السيد  اسماعيل، .5
 القاهرة.

 الادارية،( قضاء مجلس الدولة وصيغ واجراءات الدعاوى 1914خميس السيد) اسماعيل، .7
 القاهرة. الثانية،الطبعة  الحديثة،دار الطباعة 

 الفكر دار الإداري، القـرار تنفيـذ ووقـف الإلغـاء دعوى (1993) السيد خميس إسماعيل،  .4
                           .1ط الإسكندرية، الجامعي،

 ة،يفي أصول المحاكمات، مطبعة الجامعة السور  زي( الوج1954أنطاكي، رزق االله ) .1
 دمشق.

 .القاهرة – وهبة عبد الله سيد مكتبة القانون، مبادئ( 1942) عبد المنعم البدراوي، .9
 ةيفي المبادئ العامة للدعوى الإدار  ( الوجيز1941) ليخل زيبدوي، عبد العز  .11

  .، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرةوإجراءاتها
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( الدعوى واجراءاتها في القضاء العادي والاداري 1919كامل، محمد نصر الدين ) .12
 القاهرة. الكتب،عالم 

ة، دار ( القـــضاء الإداري فـــي الأردن، الطبعـــة الـــسابع1914محمـــود، حـــافظ، ) .13
 النهـــضة العربيـــة، القاهرة

، وفقهيةدراسة تشريعية قضائية  الإدارية:( الدفوع في الدعوى 2114يامي ) الوافي، .14
 1ط المانيا، برلين،المركز الديمقراطي العربي، 

 .القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ( كتاب2113يكن، زهدي ) .15

 :والأبحاث الرسائل

( القضاء الإداري الأردني والمحاكمة العادلة، 2114عمر عبد الرحمن ) البوريني،   .1
  2114-العدد الثاني- 23المجلد  –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

( القـرار المُنعـدم وتطبيقاتـه أمـام المحـاكم 1991بطارسة، سـليمان وكـشاكش، كـريم) .2
 .1 ، العدد25الأردنيـة، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 

 ريفي س نيأثر مبدأ التقاضي الإداري على درجت (.2111)محمد سعود عافي  الجمعان، .3
إجراءات المحاكمة العادلة أمام القضاء الإداري الأردني، رسالة ماجستير من جامعة 

 الشرق الأوسط، عمان.
الاستاذ  الشرعية مجلةمبدأ ز ( خصائص الدعوى الإدارية ضمانة ل2117لجلط فواز)ا  .4

 .2117الباحث للدراسات القانونية والسياسية العدد الاول مارس 
 ةي، نظر وعملية مقارنة ةيدراسة نظر  ة،يراءات الإدار ( الإج1971عدنان ) ب،يالخط .5

 ة،يعلى طلاب قسم الدراسات القانون تيالدعوى في القضاء الإداري، محاضرات ألق
 .والدراسات العربيةمعهد البحوث  ة،يجامعة الدول العرب

مظاهراستقلال إجراءات التقاضي الإداري عن إجراءات  (.2113محمد علي ) الخلايلة،  .7
السنة  ،1العدد  ،41المجلد  عمان، الأردنية،الجامعة  دراسات،الدعوى المدنية، مجلة 

2113. 
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البطلان الإجرائي في ضوء قانون الإجراءات  (.2117خوالدي نوال وتيزرارين زهرة)   .4
 الرحمان ميرة بجاية، الجزائر. رسالة ماجستير من جامعة عبد  والإدارية،المدنية 

( اجراءات قضاء الالغاء امام محكمة العدل العليا الاردنية، مجلة 1997الزعبي خالد) .1
  .العدد الأول عشر،مؤتة للبحوث والدراسات المجلد الحادي 

( سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، مجلة المناره 2117محمد وليد ) العبادي، .9
 .2117 ،1العدد  12، المجلد لمفرقالبيت، اجامعة آل 

( المستحدث في قانون القضاء الاردني مجلة كلية 2119العجارمة نوفان عقيل ) .11
 1441 شوال- 27التسلسلي  العدد- 2 العدد-السابعة  السنة-القانون الكويتية العالمية 

 .2119 يونيو-هـ 
 ةيللقضاء الإداري، مجلة كل ةيالعمل ( الأهمية2117عبد الستار ) سيعثمان، ق .11

 .17 ، العدد19العراق، المجلد  ن،يالحقوق، جامعة النهر 
دراسة مقارنة، رسالة  ةيالقرارات الإدار  ذي( وقف تنف2111سلطون، عقبة حسن )  .12

 دمشق.الحقوق، جامعة  ةيدكتوراه، كل
ة ( السلطة التقديرية للإدارة والإختصاص المقيد، مجل2114العموري محمد رسول ) .13

 .2114 – 7العدد  – 73المجلد  –جامعة البعث 
ماجستير  الإدارية، رسالة( طرق الطعن في الدعوى 2117العكرمي، فاطمة الزهراء )  .14

 الجزائر.بن باديـس"مستغامن"،  عبد الحميدغير منشورة من جامعـة 
( التقاضي الإداري على درجتين ودوره في الحفاظ 2117محمد)العلوان علي يوسف  .15

 1 العدد 43 لحقوق والحريات الفردية مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون المجلدعلى ا
 .2117 لسنة

( اجراءات التقاضي الإدارية امام محكمة العدل العليا 1991الغويري احمد عوده ) .17
 الثالث.الاردنية دراسة مقارنة مؤتة للبحوث والدراسات المجلد السادس العدد 

أحكام الإلغاء في قضاء محكمة  ذيالتي تحكم تنف المبادئ( 2111كنعان، نواف سالم ) .14
السنة الخامسة  ة،يتي)دراسة مقارنة في مصر والأردن(، مجلة الحقوق الكو  ايالعدل العل
  .، العدد الرابعوالعشرون

الأردنية ( ميعاد دعوى الإلغاء في قـضاء محكمـة العـدل العليـا 2117كشاكش كريم ) .11
 .م2117 سنة أيلول ،(3) العدد ،(22) المجلد اليرموك.جامعة  مجلة

 تها،يوشرط استمرار  ةي( شرط المصلحة في الدعوى القضائ2111أحمد) ديمحمود، س .19
 .، ملحق العدد الرابعوالعشرونالسنة الخامسة  ة،يتيمجلة الحقوق الكو 
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 الدوريات والأحكام القضائية:

 الدوريات: .أ
 مجلة نقابة المحامين الاردنيين. .1
 الفني المكتب-المصريمجلة مجلس الدولة  .2
 مجموعة الاحكام القضائية: .ب
 المكتب الفني.–أحكام مجلس الدولة المصري  .1
 السنة الخامسة والثلاثون -
 السنة السادسة والاربعون -
 السنة العشرون  -
 السنة العاشرة  -
 السنة السابعة والثلاثون  -
 السنة الحادية والعشرون -
 السنة الخامسة والاربعون  -
 (2115) 2115-1955موسوعة أحكام المحكمة الإداريةالعليا في خمسين عام من عام  .2

 الجزء الخامس. حافظ،مجدي محمود موسوعة الدكتور 
 احكام محكمة القضاء الاداري المصرية تم الرجوع إليها إلكترونيا .3

 التشريعات:

 المعدل. 1952الدستور الأردني لسنة  .1
 م٢٠٠٢لسنة  ١من رقم ٥٤المادة قانون السلطة القضائية المصري  .2
 1942السنة  44قانون مجلس الدولة المصري رقم  .3
 2114لسنة  24قانون القضاء الاردني رقم  .4
 1947لسنة  43القانون المدني الاردني رقم  .5
 1992لسنة  12قانون محكمة العدل العليا الملغي رقم .7
 2119 وتعديلاته حتى 2113لسنة  12 الأردني رقمنظام الخدمة المدنية  .4
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 المواقع الإلكترونية:

 /https://site.eastlaws.com/Doriaشبكة قوانين الشرق   .1
 /https://site.eastlaws.comشبكة قوانين العرب  .2
 / http://www.adaleh.infoمركز عدالة للمعلومات القانونية  .3
  /http://www.mohamoon-ju.comموسوعة الاحكام القضائية العربية  .4
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